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:بسم االله الرحمان الرحیم

:قال االله تعالى

»أَنْتَ العَلِیمُ الحَكِیمُ قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ إلاَ عَلَمْتَنَا إِنَّكَ «

من سورة البقرة32الأیة 

الحمد الله حمدا كثیرا طیّبا مباركًا فیه، یوافي نعمه، ویكافئ مزیده حیث شرّفنا 

...بالإسلام أفضل دِینٍ، واختصنا بالقران العظیم، وبسنّة النّبي الأمین

لعقل لشكر الله عزّ وجل أن شرّفنا وأكرمنا بنعمة افبدایة أتوجه با:وبعد

نتساب إلى قسم الحقوق، وعلى تیسیره لإتمام وتحصیل العلم كما نتشرف بالإ

:متنان إلى الأستاذة الفاضلة الدكتورةاسة، كما نتوجّه بعظیم الشكر والإهذه الدّر 

لم حیث تفضّلت علینا بقبول الإشراف على هذه المذكرة و "القبي حفیظة"

تبخل علینا بالنّصح والإرشاد فكان لتوجیهاتها التربویة البناّءة وآرائها العلمیة 

القیّمة الدور البارز في إخراج هذا البحث، فجزاها االله خیر الجزاء على ما 

.قدمت فقد أجادت وأفادت

المناقشة على الجهد المبذول لجنة كما أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر لأعضاء 

.ومراجعة هذه المذكرة كل باسمهلأجل قراءة 

كما لا یفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدیر لجمیع أساتذتي في كلیة 

ستفدنا من علمهم وأخلاقهم خلال ة، قسم الحقوق ممن إالحقوق والعلوم السیاسی

.مسارنا الدراسي ودون أن ننسى جمیع العاملین في كلیة الحقوق

-جزاهم االله عنا خیر الجزاء-



بسم االله الرحمان الرحیم

أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى من كان سببا لوجودي في هذه 

الحیاة بعد االله تعالى والدي، وبالأخص إلى روح من حملني 

وتحملني ورباني وأرشدني، إلا من أحمل إسمه بكل إفتخار، إلى 

.روح والدي الطاهرة تغمدها االله برحمته وأسكنه فسیح جنانه

.إلى أخواتي وأزواجهن وأولادهن

إلى كل إخواني وزوجاتهم وأولادهم، وأختص بالذكر أخي المتوفي 

.رحمة االله علیه، أسكنه االله فسیح جنانه

إلى كل أقاربي وأهلي وأصدقائي وبالأخص صدیقتي سمیرة أتمنى 

مرا مدیدا، وصدیقتي غنیمة التي ساعدتني لها شفاء عاجلا وع

.دون تردد

.إلى كل من ساهم من قریب أو من بعید في إنجاز هذا العمل

.إلى كل أساتذتي، زملاء الدراسة، زملاء العمل، زملاء الدرب

*شعبان سمیرة*
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مقدمة     

تقوم المسؤولیة الجزائیة على الخطأ بمفهومه العام، قد یكون هذ الخطأ عمدي ویطلق 

علیه القصد أو العمل أي القصد الجنائي، وقد یكون غیر عمدي ، فالأصل أن المسؤوزلیة 

على جریمة بوصف الإهمال إلا بنص قانوني، هذا ما تقام على الخطأ العمدي، فلا یعاقب 

،1عُرف في الجرائم الإقتصادیة

، الإقتصادیةر العملیات التجاریة و والمجتمعات البشریة وتطو ةإلا أنه مع تطور الحیا

، فهي تمس وتهدد والتجاریةالإقتصادیةة بالعملیة لصیقتعدّ ظهر نوع من أنواع الجرائم 

.للدولالإقتصاديالمالي و وإستقرار النظامالإقتصادیةخطر العملیة 

بدأت تتشكل وتظهر بعض الأنظمة التي تجرم بعض الأفعال ء هذا التطورعلى ضو 

ىتشكل ما یسممن ثم ، والماليالإقتصاديلصیقة بالنظام لكي تحد من تلك العملیات ال

قانون العقوبات ":أنهبعض الفقهاء الذي عرفه.الإقتصادیةانون الجنائي للجرائم بالق

قتصاد القومي المتقدمة ضد كل ما یحل بالإالإقتصادیةالحامي للعملیات الإقتصادي

والإنتاج الوطني والخدمات سواء كان ذلك واردًا في قانون العقوبات أو في قوانین الزراعة 

یة المستهلك كقوانین والاستثمار الصناعي والحیواني والنقل والجمارك أو في قوانین حما

.2"التموین والتسعیر وتحدید الحد الأقصى للأرباح والغش والتدلیس

وإنما وجدت فیها كنصوص ،الإقتصادیةلم تعتمد أغلب الدول قوانین مستقلة للجرائم 

لم یتم التطرق ، وتبعا لذلك فإنه الإقتصادیةللحیاة مبعثرة في العدید من القوانین المنظمة 

الجرائم التي تضمنتها ":على أنهافتلذلك عرّ "الإقتصادیةالجریمة ":المقصود بـلتحدید 

، بغض النظر عما إذا كانت الإقتصاديإعتداء على النشاط فعالا تترتب نصوص تجرم أ

، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الإقتصادیة، دراسة تحلیلیة مقارنة في التشریعات الأردنیة المساعدةأنور محمد صدقي-1

.203، ص 2006والسوریة واللبنانیة والمصریة والفرنسیة وغیرها، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

، الجرائم الإقتصادیة وأسالیب مواجهتها، الأكادیمیون للنشر والتوزیع، دار الحامد للنشر والتوزیع، مجموعة من المؤلفین-2

.13، ص 2014الأردن، ،عمان
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قانون العقوبات "احد نطلق علیه قانون مستقل و يفحكام الجزائیة التجریمیة قد وردت الا

.1"ضمن عدد من النصوص المتفرقة المنظمة لأنشطة إقتصادیةردت و ، أو"لإقتصاديا

یختلف القانون الجنائي للجرائم الإقتصادیة عن القانون الجنائي العام الذي یحافظ 

على الحقوق والحریات العامة للأشخاص، ولكن یتشاركان في إهتمام كلاهما بالركن 

الشرعي، الركن المادي والمعنوي، كأساس للتجریم والعقاب ولكن بتكییفها بها یتوافق وتقنیة 

.العملیة الإقتصادیة

، الیقینىلجریمة العادیة مبنیة عل، نجد أن االإقتصادیةالقانون الجنائي للجرائم من

التي كرستها جمیع الدساتیر منها الدستور برأة الالأصل تؤكد أنّ القاعدة العامةأنّ كما 

من الدستور الجزائري لسنة 56ه حارس الحقوق والحریات فنصت المادة إعتبار الجزائري ب

في إطار كل شخص یعتبر بریئا، حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته، ":بأنه2020

.2"محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

في الفقرة الأولى من المادة على قرینة البراءةنص فأما قانون الإجراءات الجزائیة 

تعدل وتتمم ":یليكما2017مارس 27المؤرخ في 07-17من قانون رقم )02(الثانیة

:وتحرر كما یأتي1966یونیو 8المؤرخ في 155-66المادة الأولى من الأمر رقم 

وم هذا القانون على مبادئ الشرعیة والمحاكمة العادلة وإحترام كرامة یق:المادة الأولى

:وحقوق الإنسان ویأخذ بعین الاعتبار، على الخصوص

المقضي إدانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيءأن كل شخص یعتبر بریئا ما لم تثبت -

.3"فیه

، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الإقتصادیة، دراسة تحلیلیة مقارنة في التشریعات الأردنیة المساعدةأنور محمد صدقي-1

.98، ص 2006والسوریة واللبنانیة والمصریة والفرنسیة وغیرها، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 

، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في 2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20مرسوم رئاسي رقم -2

، 82ج عدد .ج.ر.الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة 2020استفتاء أول نوفمبر سنة 

.2020دیسمبر 30صادرة بتاریخ 

و 1966یونیو 8المؤرخ في 155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2017مارس 27مؤرخ في 07-17قانون رقم -3

.2017مارس 29، صادرة بتاریخ 20ج عدد .ج.ر.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج
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فعندما تتقدم النیابة العامة ویرفع الإدعاء العام على متهم فعلیها عبء إثبات وقوع 

، بینما لأدلة والبراهینالجریمة وإلصاق الجریمة بهذا المتهم وإثباتها من خلال مجموعة من ا

، صار عبء الإثبات على وسرعتهاالإقتصادیةتعقد الحركة بسببالإقتصادیةفي الجرائم 

سواء قام ، أنه مجرم ووقع في هذه العملیة الإجرامیةأنه یثبت أنه برئ من هذه التهمةالمتهم

، حرصا منه ام القواعد العامة، هنا یظهر خروج المشرع عن أحكبفعله عمدا أو خطاء

.الإقتصادیةبضرورة الحفاظ وحمایة السیاسة 

الجاني المرتكب بلعقایجاد حل إ وري تغییر السیاسة التشریعیة و فكان من الضر 

الخطأ في غالب إفتراضرع وتبع مساره القضاء إلى فكرة ش، فتفطن المةلجریمة غیر عمدی

ه، كل هذفتراضة المسؤولیة بمجرد هذا الإ، وإقامالإقتصادیةالحالات بالنسبة للجرائم 

الإقتصاد الذي یعتبر كیان إرادته في الحفاظ علىات نابعة من رغبة المشرع تحقیق عتبار الإ

.البلد

ضدلیس فقطىالمشرع بإستحقاقها الحمایة الجنائیة أن تحمقرّ أن المصلحة التي إ

، وإنما أیضا ضد الإعتداءات الناتجة عن إهمال أو عدم إحتیاط أو الإعتداءات العمدیة

وص قانونیة ه بنصإفتراضالعامة و غیرها من صور الخطأ ولو كان ذلك بالخروج عن القواعد

كد ذلك ؤ إنما هناك من التطبیقات ما ت، فقطهذا كله لیس بالحدیث ،أو بإجتهاد من القضاء

.الجزائريسواء في التشریع والقضاء المقارن أو في التشریع والقضاء 

متعلقة بأهم ركائز قیام أي دولةبالنسبة لأهمیة الموضوع تظهر في كون الجریمة

إنتباه ، كما أن دراسة هذا الموضوع والبحث عن مستجداته أصبح یشدّ ثل في الإقتصادالمتم

من أخطر الجرائم الإقتصادیةالجرائم أنّ إعتبار، ذلك ببمجال الإقتصاد والقانونكل مهتمّ 

.والدولةنظرا للأضرار التي تسببها للفرد 

ارتباطالموضوع الذاتیة منها والمتمثلة في لاختیارمن بین الأسباب التي دفعتني 

، ما أدى إلى الرغبة في توسیع الحصیلة "قانون الأعمال"الموضوع بالتخصص الدراسي 

الإقتصادیةالجرائم فباعتبار، أما الموضوعیة منها والقانونيالإقتصادية في الجانب المعرفی
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من ،ة للإقتصاد البلادخطیرة ومدمر فهي قدیمة النشأة منها التقلیدیة ومنها المستحدثة

ني أبحث عن الطرق التي یستعملها المشرع للحد جعلماالانتشارة أیضا بسرعممیزاتها

.منها

بحث في تحدید إمكانیة قیام المسؤولیة الجنائیة في الالدراسة هذهتظهر أهداف

المشرع أو ح بهالخطأ سواء بنص تشریعي یصرّ إفتراضعلى أساس الإقتصاديللمجرم 

القانونیة بطریقة ، أو بإجتهاد القضاء بتفسیر غموض النصوصفهم من مضمون المادةیُ 

ن المشرع والقضاء فعلا من الحدّ تمكّ اإذمن الهدف الأساسي في إظهار ماكعة كما یموسّ 

.على أساسهالجزائیةالخطأ وإیقاع المسؤولیةإفتراضفقط بالإقتصادیةمن الجریمة 

الجنائي ، قصور التشریع إعداد هذا البحثخلال يتي واجهتنالصعوبات المن أهمّ 

بلالخطأ بشكل واضح، على تحدید مفهوم، بحیث تغافل الإقتصاديمجال الفي الجزائري

كذا صعوبة ،للفقههمفهومتحدیدبالمقابل ترك،النصفي بعض الموادعلیهبالنصاكتفى

قد ترتكب الإقتصادیةالجرائم فالخاصة بالموضوع بسبب تفرق مصدرها،جمع المادة العلمیة

في المجال المالي أو التجاري أو الخدماتي فالواجب الإطلاع على كل هذه المراجع 

.المبتغىلاستخلاص

:مما سبق، فإن الإشكالیة التي یطرحها موضوع هذه الدراسة تتمثل فيانطلاقا

طبیعة الخطأ الواجب توافره لقیام المسؤولیة البحث عن 

الجزائیة عن الجرائم الإقتصادیة؟ 

تتمثل حیثتحلیلي المنهج الإستعمال ان من الضروري من خلال طبیعة الموضوع ك

والمتصلة الإقتصاديالدراسة التحلیلیة في تحلیل النصوص القانونیة ذات الطابع الجزائي 

.جل إقامة العقاب علیهأ، من كیفیة إثبات نیتهعنبالبحثبشخصیة الجاني

یما بینها التشریعات المختلفة والتشریع الجزائري وتحدید أوجه المقاربة فوكذا تحلیل

نیة الجاني أو لحسن لمختلفة ، والتفسیرات القضائیة اللموضوعة كل واحدة منهابإظهار نظر 
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المفترض الخطأ تبیان أنّ بتفاصیلها باستظهارتتبعا للإشكالیة المطروحة قم،سوء نیته

، وصولا إلى)الفصل الأول(كأصل لإقرار المسؤولیة الجزائیة في بعض الجرائم الإقتصادیة 

من لإقرار المسؤولیة الجزائیة عن البعض الآخر كإستثناءطلب القصد الجنائي معالجة فكرة ت

).الفصل الثاني(جرائم الإقتصادیةال
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الفصل الأول

الخطأ المفترض كأصل لإقرار

الإقتصادیةالجرائم في بعضالمسؤولیة الجزائیة 

الإهمال، فبمجرد وقوع المخالفة تقع بین العمد و الإقتصادیةالجرائم یسوي القانون في

إفتراضهذا ىإهماله، فإذا أضیف إلبالجریمة، سواء تعمد الفاعل المخالفة أو وقعت بسب

یكون الإقتصادیةن الركن المعنوي في الجرائم إالخطأ حتى یثبت المهتم عدم وقوعه منه، ف

.1العامالعقوباتقانونزه عن الركن المعنوي في جرائم الة مما یمیّ في الضّ 

ىلا یعاقب علهو العمد، و العام رائم قانون العقوباتإذ من المعلوم أن الأصل في ج

هذا المبدأ أو ىلم یتطرق الشك إل.ذلكىجریمة بوصف الإهمال إلا إذا نص القانون عل

یعتبرحالراجفالرأي ، الإقتصاديیدور حوله خلاف إلا بالنسبة للمخالفات في المجال 

، ولا عبرة بعد فاعلهتوافر إرادة قوع الفعل و و ىالمخالفات جرائم مادیة بحتة لا یلزم لقیامها سو 

.2ذلك بما إذا كان الفاعل قد تعمد المخالفة أو وقعت بسبب إهماله

الركن المعنوي في الجرائم أحكامدتقیّ عدم ىتجاها إلإین من ذلك أن هناك یتبّ 

يلاالقصد، وبالتعلىأساسا التي تقومالركن المعنوي في القانون العامبأحكام الإقتصادیة

على، لكن قد یخرج المشرع عن هذه القاعدة يالخطأ العمدعلىالجزائیةقیام المسؤولیة 

، فیفترض وجوده ویعاقب الشخص يبصدد إثبات الخطأ غیر العمدحینما یكونالخصوص

الركن دون إمكانیة نفي الخطأ، لذلك قیل في الفقه الانجلیزي أنّ قصد و ه دون توافر أيیعل

، المسؤولیة الجنائیة في ضوء السیاسة الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، سویلممحمد علي -1

.25، ص 2007

،2ط، )الأحكام العامة والإجراءات الجنائیة(، 1ج، الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن، محمود محمود مصطفى-2

.117، ص 1979الكتاب الجامعي،مطبعة جامعة القاهرة و 
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التشریعات التي أخذت عنه كان مطلقا، وفي الفقه الفرنسي و الإقتصادیةالمعنوي في الجرائم 

.1هذا الركن مفترض

بواجبات الفقه قد أعطى تعریفات متعددة للخطأ الجزائي، قوامه الإخلالغیر أنّ 

، الإقتصادیةالجرائمفي يد من التشریعات بالخطأ غیر العمدالعدیكتفتواالحیطة والحذر، 

ظهور خلاف فقهي إلىىوجعل المسؤولیة فیها تقوم بمجرد ارتكاب الفعل المادي، ما أد

في الإقتصادیةالجرائمراسته من خلال البحث عن نطاق حول الفكرة، وهذا ما سنحاول د

المبحث(تطبیقاتهالقانوني للخطأ و ثم البحث عن الأساس،)الأولالمبحث(صورة الخطأ 

)الثاني

دراسة تحلیلیة مقارنة في التشریعات الأردنیة (، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیةالمساعدةمحمد صدقيأنور-1

.219، ص مرجع سابق، )والمصریة والفرنسیة وغیرهااللبنانیةوالسوریة و 
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المبحث الأول

في صورة الخطأالإقتصادیةالجرائمنطاق 

بتغلب الركن المادي فیها عن الركن المعنوي، فقد یعاقب الإقتصادیةتتمیز الجرائم 

الفعل علىفكان التركیز ینصب ،1نها جرائم عمدیةأجرائم الخطأ كما لو علىالشخص 

، ویسأل الشخص بمجرد للركن المعنويإعتبارالركن المادي للجریمة دون أي أيوحده، 

إعتبارالخطأ في بعض الأحوال، و إفتراضرأيإلىإستناداق الفعل المادي، وذلك تحق

في حین ظهر رأي یعتبر المسؤولیة ،2الإقتصادیةالمسؤولیة الجزائیة مادیة في الجرائم 

لا یمكن إقرار المسؤولیة ومعاقبة الشخص و شخصیة ویجب مراعاة الحالة النفسیة للشخص، 

فلا یمكن أن تقام المسؤولیة حسب رأیهم ،3خطأعلىبمجرد إتیان الفعل المادي ولو كان 

.4وحدهفتراضالإعلى

في مفهوم الخطأ الجنائي والخطأ المفترضسیتم التطرق إلىمن خلال كل هذا 

غیر ختلف الآراء الفقهیة حول الخطأ م دراسة م، ث)الأولالمطلب(الجرائم الإقتصادیة

).الثانيالمطلب(الإقتصادیةالجرائمواجب الإثبات في ال

مرجع ، )حكام العامة والإجراءات الجنائیةالأ(،1ج،، الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارنمصطفىمحمودمحمود-1

.22، ص سابق

دراسة تحلیلیة مقارنة في التشریعات (، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیةالمساعدة أنور محمد صدقي-2

.200، مرجع سابق، ص )والمصریة والفرنسیة وغیرهااللبنانیةالأردنیة والسوریة و 

الجرائم ضد الأشخاص، الجرائم ضد الأموال، بعض (، 1ج،الوجیز في القانون الجزائي الخاص، بوسقیعة أحسن-3

.190، ص 2022، الجزائر، النشر الجامعي الجدید، تلمسان، )الجرائم الخاصة

، )التونسيدراسة مقارنة بین القوانین العربیة والقانون (، المسؤولیة في القانون الجنائي الاقتصادي، یعقوبمحمود داود-4

.14، ص 2001الأوائل، دمشق، 
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لب الأولالمط

مفهوم الخطأ الجنائي والخطأ المفترض

الإقتصادیةفي الجرائم 

ا بنسبة تفوق خاصة غیر العمدیة منهكثرة الجرائم،إلىالإقتصاديالتطور ىأد

إذا ما كان من الواجب الجزائيانتشرت مع ذلك ظاهرة عدم تحدید المشرعالجرائم العمدیة، و 

ما إذا كان یكفي إثبات وجود ، أو1إثبات الخطأ نتیجة عدم الحرص أو الإهمال أو الرعونة

فنظرا لصعوبة اثبات ،2العناصر المادیة التي یتطلبها القانون فیوجد الخطأ بضرورة تلقائیا

تعریف توجب البحث عن سالأمر الذي ی، هإفتراضإلىالجزائيالمشرععمد الأخیرهذا 

).الثانيالفرع(ثم تعریف الخطأ المفترض،)الأولالفرع(الخطأ الجنائي

الفرع الأول

تعریف الخطأ الجنائي

الخطأ الجنائي هو جوهر الركن المعنوي، ویكون حسب إتجاه معین لإرادة الجاني، 

الخطأ سمي بالخطأ غیر بالقصد الجنائي، وإذا إتخذ صورةفإذا إتخذ صورة العمد سمي

.3العمدي، وبذلك فإن كلا من القصد والخطأ یقوم على إتجاه إرادي منحرف مخالف للقانون

صور الخطأ ثم ،)أولا(للخطأ الجنائي والإصطلاحيوعلیه نتناول التعریف اللغوي

).ثانیا(الجنائي

، دار النهضة العربیة، 4ط، 1ج، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظریة العامة للجریمة، وزیرعبد العظیم مرسي-1

.458، ص 2006القاهرة، مصر، 

، طباعة 2الجزاء الكویتي، ط، الوجیز في شرح القواعد العامة لقانونبوزیر ، محمد عبد الرحمانالظفیريفایز عاید-2

.283، ص 2003فور فیلمز، عرب، الكویت، 

.236، ص 2012، شرح قانون العقوبات، دار الثقافة للنشر، عمان، توفیق أحمدعبد الرحمان -3
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.للخطأ الجنائيوالاصطلاحيالتعریف اللغوي:أولا

).2(ثم الاصطلاحي،)1(تعریفه اللغويإلى سیتم التعرضلتعریف الخطأ الجنائي 

:التعریف اللغوي للخطأ الجنائي-1

:تعمد في الحدیثما :الخطءما لم یتعمد و:الخطأضد الصواب،:ءوالخطالخطاء

قتل إنسانا بفعلك من غیر أن تقصد قتله، أو تالعمد، وهو أن ضد كذا هو قتل الخطأ كذا و 

:یقالا سلك سبل الخطأ عمدا أو سهوا، و أخطأ یخطئ إذو لا تقصد ضربه بما قتلته به، 

مد ویقال لمن أراد شیئا ففعل غیرخطء بمعني أخطأ وقیل خطء إذا تعمد أو خطأ إذا لم یتع

أي ،أدرك بردائهفي حدیث الكسوف ما أخطأ بدرع حتىأو فعل غیر الصواب أخطأ، و 

.1قال لمن أراد شیئا ففعل غیره،غلط

:التعریف الاصطلاحي للخطأ الجنائي-2

العمدي تاركا هذه أغلبیة التشریعات بتعریف الخطأ العمدي منه أو غیر رفعتلم 

الاجتهادات القضائیة، فكان من الطبیعي أن تختلف التعریفات بصفة عامة المهمة للفقه و 

سیر تعریف الخطأ یلالیس من يلابالتحدید هذه الفكرة تحدیدا دقیقا، و السهل تلأنه لیس من 

.مانعاتعریفا جامعا و 

إخلال الجاني ":هفه بأنّ رفه كثیر من الفقهاء كل حسب وجهة نظره، فمنهم من عرّ فعّ 

عدم حیلولته تبعا لذلك دون الحذر التي یفرضها القانون، و و عند تصرفه بواجبات الحیطة

كان واجبا و إحداث النتیجة الإجرامیة، حیث كان في استطاعتهإلىأن یقتضي تصرفه 

.2"هیعل

عدم مراعاة القواعد العامة أو الخاصة للسلوك والتي من ":منهم من عرّفه بأنّه

حقوق الآخرین ئج غیر المشروعة الضارة بمصالح و شأن مراعاتها تجنب وقوع النتا

.65، ص 1994، دار صادر، بیروت، 2، لسان العرب، المجلد الأول، طابن منظور-1

، فیفیري، 7و6، العددان  المجلة القضائیة الشهریة،"العمدي في قانون العقوباتالخطأ غیر "، حسنيمحمود نجیب-2

.507، مصر، ص 1963مارس، 
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تحقیق النتیجة طالماإلىالمحمیة جنائیا، أو تجنب الوقوع في غلط في الوقائع تؤدي 

.1"تجنبها في الوقت ذاتهكانت تلك الأخیرة یمكن توقعها و 

الحذر أو سلبي مخالف لواجبات الحیطة و سلوك إیجابي:"هالبعض بأنّ بینما عرّفه

من واجبه تلاقیها ولكن كان بوسعه و م یردها الجاني ه نتیجة، یؤثمها الشارع لیعلتترتب 

.2"نظرا لتوقعه إیاها

ها جمیعا تدور حول تلك التعریفات الفقهیة للخطأ غیر العمدي فإنّ من خلال استقراء

أن ف یكون فیه إخلال بواجب الحیطة والحذر، و مفهوم واحد وهو ارتكاب فعل أو قیام بتصر 

عنهما یؤكد أن الخطأ في ذاته یخالف أحكام القانون ما لم یترتب ،لذلك الفعل نتیجة ضارة

.نتیجة ضارة

التصنیف الفقهي التقلیدي للجرائم، أي جرائم إلىیرجع مصطلح الخطأ غیر العمدي 

الذي یتمثل في الركن المعنوي للجرائم غیر العمدیة التي كثرت، غیر عمدیة، و ىیة وأخر عمد

.3الإقتصاديخاصة في المجال 

الجنائيصور الخطأ:ثانیا

:ن صوره على النحو التاليكما سلف الذكر فإن المشرع لم یعرف الخطأ ولكن بیّ 

).3(، عدم مراعاة الأنظمة )2(عدم الانتباه و الإهمال،)1(الرعونة وعدم الاحتیاط 

:عدم الاحتیاطالرعونة و -1

للخطأ ىصورة أخر سوء التقدیر وعدم الاحتیاط هوالطیش والخفة و لغةالرعونة 

ه من أثار ضارة فلا یتخذ یعلما یترتب لشخص یدري خطورة فعله و أن اعلىبالامتناع یقوم 

الكافیة لتجنبها كتجاوز سائق السیارة دون إشارة منه لهذا والاحتیاطات اللازمة و الإجراءات

.93، ص 1990، )ن.ب.د(، 2، ط )القسم العام(قانون العقوبات ، سلامةمأمون محمد-1

.93، ص 1993، )ن.ب.د(، 2الأشخاص، طى، جرائم الاعتداء علعبید حسین-2

،       1994، دار النهضة العربیة، مصر، 6، الوسیط في شرح قانون العقوبات، القسم العام، طفتحي سرورأحمد -3

.346ص 
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غلق الفعل، ودون تأكد من خلو الطریق أو كانطلاق حافلة ركاب دون تأكد سائقها من 

.1أبوابها

الآثاروخطورتها و كذلك الرعونة تتعلق بإقدام الشخص دون النظر في عواقب الأمور

إلى الرعونة لا تختلف عن قلة الاحتراز فكلاهما ینصرف أثرهما التي تنتج عن ذلك الفعل، و 

.2الحیطة وسوء التقدیرعدم الانتباه و 

الإخلال بالقواعد ":فالرعونة تعنيعلیهلها تعریف مستقل، و ىلكن الفقه أعط

المهنیة في مجال مهني معین فان أقدم شخص على اتخاذ سلوك أو امتنع عنه فیكون 

و لنقص كفاءته المهنیة سمي أبذلك مخالفا للقواعد والأصول الفنیة لسوء تقدیره 

.3"بالرعونة

مثال ذلك سائق السیارة الذي یوقف سیارته فجأة فتصدم السیارة التي تسیر في 

بالقیام كذلك تتحقق الرعونة بإقدام صاحب المهنةإلى أضرار جسمیة و الخلف، مما یؤدي 

ضرر، كالمهندس إلىل قواعد ذلك العمل مما یؤدي جهله هوذلك بجبعمل من أعمال مهنته

الإخلال بواجبات :ومن عناصرها4ه لقواعد تصمیمهالذي یخطئ في تصمیم بناء لجهل

.)ب(الصلة بین الخطأ والنتیجة ،)أ(الحیطة والحذر 

:الحذرالإخلال بواجبات الحیطة و -أ

تصرف قد یكون فعلا إیجابیا علىیقتضي الإخلال بواجبات الحیطة والحذر الإقدام 

الحقوق التي علىالرغم من العلم من خطورته علىه الإرادة یإلت مجرد امتناع اتجهأو

.378، ص 2015،، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، موفم للنشر، الجزائرأوهایبیة عبد االله-1

.435، ص 2001الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، شرح قانون العقوبات، منشورات علي عبد القادر القهوجي-2

، دار هومة للطباعة و النشر، )القسم العام نظریة الجریمة، نظریة الجزاء(، قانون العقوبات الجزائري، عدو عبد القادر-3

.201، ص 2010الجزائر، 

، )ن.س.د(اعة والنشر، بیروت، ، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، الدار الجامعیة للطبأكرم نشأت إبراهیم -4

.287ص 
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ي أحاطت التصرف في الظروف التعلىالإقدام یفترض هذا العنصر أنّ یحمیها القانون، و 

.1الحذرفضه القانون، ویوجب به مراعاة الحیطة و یبه یتضمن إخلال بالتزام 

:النتیجةصلة بین الخطأ و ال-ب

الفعل وحدوث النتیجة، وتأخذ هذه فترض أن تكون هناك علاقة نفسیة بین مرتكبیُ 

وصورة )1ب(صورة لا یتوقع فیها مرتكب الفعل حدوث النتیجة:العلاقة إحدى الصورتین

.2)2ب(یتوقع حدوثها

:في حالة عدم توقع النتیجة-1ب

سلوكه ها یإلقدم الشخص بسلوكه دون أن یتوقع النتیجة التي یمكن أن تؤدي قد یُ 

إذا كان بإمكانه منع الحذر أو ،3ل عن النتیجة التي حصلتأسیُ ه الإجرامي، ومع ذلك فإنّ 

الحیطة أن یتوقع النتیجة، فالإرادة هنا مخطئة لأنها لم تتجنب الشر وكان بوسعها ذلك، وإذا 

لم یكن دورها ذلك أو أنها لم تتجنب النتیجة لأنها لم إرادة الفاعل لم تتوقع النتیجة و ثبتت أن 

النتیجة في مثل هذه الحالة تنقطع ولا تقدم فان الرابطة بین الإرادة و نبها، تجعلىتكن قادرة 

.4الجریمة غیر العمدیة

:في حالة توقع النتیجة-2ب

من حالة عدم توقع ىتكون العلاقة بین الإدارة والنتیجة الإجرامیة في هذه الحالة أقو 

إلى ارتكاب النتیجة الإجرامیة، ولكنه یحسب أنه بوسعه تجنبها فیقوده هذا التقدیر الخاطئ 

أنه غیر واع، وذلك أن الجاني لم یفاجئ علىیوصف الخطأ هنا الجریمة غیر العمدیة، و 

تیاط غیر احعلىكان یحسب انه بمقدوره تجنبها فاعتمد كان قد توقعها و تماما بالنتیجة لأنه

.297، ص 2009، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربیة، مصر، أشرف توفیق شمس الدین-1

.297، ص نفسهمرجع -2

الأردنیة دراسة تحلیلیة مقارنة في التشریعات المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة،المساعدة أنور محمد صدقي-3

.249، ص مرجع سابق، والمصریة والفرنسیة وغیرهااللبنانیةوالسوریة و 

.249، ص نفسهمرجع -4
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.1كاف لتفادي النتیجة الإجرامیة

:الإهمال وعدم الانتباه-2

وعدم استعماله إما عن عمد أو يءترك الش":الإهمال في الاصطلاح اللغوي هو

حجام الجاني عن اتخاذ مسلك إجوهره في ":التبصر هوالإهمال وعدم الانتباه و ، و 2"نسیان

إتیانه توقیا النتائج الضارة التي قد یترتب على عدم توجب قواعد الخبرة الإنسانیة العامة 

اتخاذه، كصاحب البناء الذي یقوم بهدمه دون أن یتخذ الاحتیاطات الكفیلة بوقایة المارة 

.3"من أضرار الهدم

یختلف هذا التصرف عن الذي قبله في كونه تصرف سلبي، بحیث یحدث الخطأ 

واجب أو نتیجة الامتناع عن تنفیذ أمرنتیجة موقف سلبي من طرف الجاني نتیجة لترك 

خبرة الحساسیة، أو علیهذلك الممرضة التي تحقن المریض دون أن تجري علىمثال و ،4ما

.5ذلكعلىكمن یحفر حفرة أو یضع كومة من التراب دون وضع أیة إشارة تدل 

بحیث إن الإهمال وعدم القیام بالواجب كما ینبغي، وهو بذلك الامتناع أو عمل سلبي 

بحیث یتحقق الإهمال بامتناع الجاني عن اتخاذ العنایة ،6ذلك وقوع الجریمةعلىیترتب 

التبصر لتجنب حدوث النتیجة غیر المشروعة، فالخطأ زمة التي یقتضیها واجب الحیطة و اللا

في هذه الصورة یتحقق بالامتناع وتتمیز هذه الصورة عن عدم الاحتراز في أن هذه الأخیرة 

الجاني اتخاذ موقف ایجابیا دون أن یتخذ من الاحتیاطات أو الاحتراز ما یكفل تفرض من 

.115، ص 2000، النظریة العامة للقصد الجنائي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، حسنيمحمود نجیب-1

تكمیلي لنیل درجة ماجستیر في القانون، كلیة ، الركن المعنوي في الجرائم غیر العمدیة، بحثرهام محمد سعید نصر-2

.54، ص 2017، ، السودانالدراسات العلیا، جامعة النیلین

.277ص ،)ن.س.د(، قانون العقوبات القسم العام، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، أبو عامرمحمد زكي -3

للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، ى، دار الهد)الجریمةالقسم العام، (1، جالعقوبات، شرح قانونعبد االله سلیمان-4

.232، ص )ن.س.د(

.465مرجع سابق، ص شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظریة العامة للجریمة، ، وزیرعبد العظیم مرسي-5

.91ص ،)ن.س.د(، )ن.ب.د(، )ن.د.د(، الوجیز في القانون الجنائي العام، فقه وقضایا، رحماني منصور-6
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نه الحیلولة أخذ موقفا سلبیا، فلم یقم به من شتجنب اتخاذ الضارة أما الإهمال فان الجاني یت

.1دون وقوع الضرر

وهناك من الجرائم ما یرتكب نتیجة إهمال أو رعونة في بعض أنواع الجرائم 

مثل بعض صور الجریمة المعلوماتیة ذات الطابع الإقتصادي، كجریمة إعداد الاقتصادیة،

برنامج مخصص لكسر الشفرات السریة والإیلاج في منظومات البنوك، كإستخدام مثلا قرص 

.2في جهاز الحاسوب لمؤسسة مالیة معینة یحتوي على فیروسات تتلف هذا الجهاز

:عدم مراعاة الأنظمة-3

یرتب المسؤولیة نوع خاص نجد مصدره في القانون، و من أتشمل خطةهذه الصور 

.من ارتكبه أي نوع آخر من الخطأعلىلو لم یثبت من نتائج ضارة و عما یقع بسببه 

بعض المهن مةأنظىاللوائح التنظیمیة بل حتالقوانین و :"الأنظمة"تشمل عبارة 

السیر وأنظمةالعام الأمنسبیل المثال مخالفة قوانین علىخذ أوالحرف المنظمة، ون

الأمنو مة العامة، وكذا أنظمة الصحة مات الخاصة بالسلایعلالتالصحیة والبلدیة و الأنظمةو 

.3الورشاتفي المصانع والمعامل و 

طأ یغني تحقیقها عن البحث في ختعتبر مخالفة هذه النصوص صورة من صور ال

فة القوانین للسببیة بین مخاتتوافر علاقة اأننه یجب أ، غیر ىخر الصور الأىحدإتوافر 

مراعاة إن، الخطأمخالفة القوانین صورة من صور إعتبارعلىیترتب والنتیجة التي وقعت، و 

مات التيیعلالأنظمة لا تعني بذاتها انتفاء الخطأ، فقد یثبت أن الجاني قد نفذ التالقوانین و 

ا القانون، ومع ذلك تقتضي الظروف بضرورة اتخاذ قدر من العنایة، بحیث أن علیهنص 

.295مرجع سابق، ص شرح قانون العقوبات القسم العام،، أشرف توفیق شمس الدین-1

.234، ص 2012الأموال، دار الهدى ، عین ملیلة، الجزائر، الوسیط في شرح جرائم صقر نبیل، -2

.466، مرجع سابق، ص )للجریمةالنظریة العامة (القسم العام ،، شرح قانون العقوباتوزیرعبد العظیم مرسي-3
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.1إهمال اتخاذها یحقق صورة من صور الخطأ

یثور التساؤل في قانون العقوبات الجزائري بالذات حول صور الخطأ هل وردت في 

، والتي سبیل المثال؟علىسبیل الحصر أم علىمن قانون العقوبات 288المادةنص

كل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم إحتیاطه أو عدم ":جاءت بما یلي

یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث نظمةالأ إنتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته 

.2"دینار20.000إلى 1.000سنوات وبغرامة من 

م الاحتیاط والإهمال ثلة في الرعونة وعدالرأي الغالب یجعل أن هذه الصورة المتم

القاضي علىسبیل الحصر، مما یتعین علىعدم مراعاة الأنظمة قد وردت وعدم الانتباه و 

أن الخطأ غیر العمدي یدخل ضمن الصور یثبت أنعندما یحكم في جریمة غیر عمدیة 

خرق أخرىقانون العقوبات دون أن یجتهد في إیجاد صورة 288الواردة في نص المادة 

.3لمبدأ الشرعیة

الفرع الثاني

تعریف الخطأ المفترض

عقاب الجاني لمجرد ارتكابه النشاط المؤثم ":هأنّ على"الخطأ المفترض"رف عّ یُ 

قانونا أو الامتناع عن إثبات فعل یلزم القانون إثباته دون أن یتوافر لدیه نیة تحقیق 

بذلك مثل قانونا، ودون أن تنصرف إرادته للنتیجة، والخطأ المفترض المحظورةالنتیجة 

مجلة البحث القانوني ، "18/11المسؤولیة الجزائیة عن الأخطاء الطبیة في ظل قانون الصحة رقم "، بوزبرة سهیلة-1

جامعة محمد الصدیق بن یحي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، ، 2، العدد 7، المجلد والسیاسي

.135، ص 2022، جیجل

، 49ج عدد .ج.ر.نون العقوبات، جتضمن قای، 1966یوینو 08مؤرخ في156-66مر رقم الأمن 288المادة -2

ج عدد .ج.ر.، ج2024أبریل 28مؤرخ في 06-24بالقانون رقم متمم المعدل و ال، 1966یونیو 11ة بتاریخصادر 

.2024أبریل 30، صادرة بتاریخ 30

.229، ص 2016، دار بلقیس للنشر، الجزائر، )دراسة مقارنة(الجنائي العام، القانون الرحمانعبدخلفي-3
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.1"یعتبر من ضروب المسؤولیة المادیةمعنوي فیها، و الركن الإلىجریمة تكاد تفتقر 

المفترض، أو أن الخطأ المفترض إما أن یكون بالصورة العمدیة ویأخذ وصف العمد

حیث أن واقع ، و المفترضالعمديدیة، ویأخذ وصف الخطأ غیر عمیكون بصورة غیر 

جهة المتهم، إلىعاتق الجهة المكلفة بإثباته منالخطأ المفترض یتمثل بنقل عبء الإثبات 

ذات الخطأ بأحد صورتیه العمدیة أو غیر ":هعلى أنّ الخطأ المفترض فقد عرف الفقه

غیر أنه اتصف بهذا الوصف من افترض ثبوته في جانب المتهم وإعفاء القضاء ،2"العمدیة

وجود، وهذا یعني أن هناك قرینة علىإثباته، فالقضاء لا یقیم الدلیل ه و یعلمن إقامة الدلیل 

نفسیة الفاعل، أو بمعني أدق أن الخطأ ثابت بحق إلىفي صالح الإثبات تنسب الفعل 

ثبوته من الجهة المكلفة بذلك، فالخطأ المفترض یعني أن علىدلیل المتهم ولا یقبل إقامة ال

.3هیعلیقع عبء هذا القدر ن الخطأ الثابت في جانب المتهم و هناك قدر م

تكون ااستثناءكبها الشخص قاصدا و تكون عمدیة أي یرتاالأصل أن الجرائم دائم

وبالرغم من أن الأصل عادة ما یكون نطاقه أوسع من ،الجرائم غیر عمدیة أي بدون قصد

، وزاد الإقتصاديالاستثناء إلا أن الجرائم غیر العمدیة اتسع نطاقها خاصة في المجال 

نحو یفوق الجرائم العمدیة نتیجة للتقدم التقني والعلمي الذي یتطلب استخدام علىانتشارها 

ا قد ینجم عن مستخدامها لإضي الحرص في الأجهزة التي تقوالوسائل و الكثیر من الأدوات

الاهتمام المتزاید إلىىمخالفة ذلك من المساس بحیاة الآخرین وسلامتهم، كل ذلك أد

المجتمع سواء من علىلما تمثله من خطورة الإقتصاديبالجرائم غیر العمدیة في المجال 

سلامتهم، وتأثیرها كذلك حیاة الأشخاص و علىتأثیرها حتى حیة أضرارها وانتشارها الكبیر و نا

،      2003، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، )دراسة مقارنة(، النظریة العامة لقانون العقوباتعبد المنعمسلیمان-1

.275ص 

.128، ص 2005ة للنشر والتوزیع، الأردن، ، الخطأ المفترض في المسؤولیة الجنائیة، دار الثقافالهیتيمحمد حماد -2

.129مرجع نفسه، ص -3
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.1اقتصاد الدولعلى

كون أن الخطأ یمثل الركن المعنوي في الجرائم غیر العمدیة، فإن ذلك لا یعني 

ن أساس ، وذلك لأبالضرورة أن كل شخص أخطأ یكون قد ارتكب جریمة غیر عمدیة

تب عن الفعل الخاطئ أن یتر نه لابدأالمسؤولیة الجنائیة عن الخطأ هو الضرر، حیث 

بین النتیجة الضارة، فبذلك قد قة سببیة بین ذلك الفعل الخاطئ و ن تكون هناك علاأضرر و 

الركن المعنوي أي الخطأ، أما تمثلة في الركن المادي بعناصره و اكتملت أركان الجریمة الم

مجرد إتیان علىالجزائیةلكن قد تتأسس المسؤولیة، و 2الفعل الخاطئ وحده لا یشكل جریمة

الاهتمام بالفعل أكثر منإلى، مما یؤدي الإقتصادیةالفعل المجرم وذلك خاصة في الجرائم 

لو لم تحدث أي نتیجة ضارة، أو لم تكن لدیه أي نیة في النتیجة، فقد یكون الشخص متهم و 

.3تحقیقها

المطلب الثاني

الإقتصادیةغیر واجب الإثبات في الجرائم الخطأ 

الخطأ فیها المتمثلة في صعوبة إثباتبطبیعة خاصة، و الإقتصادیةرائم تتمیز الج

القول بان إلى، فقد دعا جانب من الفقه الإقتصاديالأمن علىحرض المشرع بالمحافظة و 

سبب إهمال منه وعدم اخذ ، تقع سواء تعمد الفاعل المخالفة أو وقعت بالإقتصادیةالجرائم

علىالخطأ في المسؤولیة الجزائیة القائمة وهذا یعني المساواة بین القصد و الحذر،الحیطة و 

.4القابل لإثبات العكسو )العمدي وغیر العمدي(الخطأ بمعناه العام إفتراض

.327، الوسیط في شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص فتحي سرورأحمد -1

.63-62، ص ص 1965، دار النشر والثقافة بالإسكندریة، مصر، 2، جرائم الإهمال، طالمتیتأبو لیزید علي -2

.30، ص 2011، عمان، )ن.د.د(، أحكام الخطأ في تصرفات المكلف في الشریعة الإسلامیة، مراعبةعصام نمر-3

دراسة تحلیلیة مقارنة في التشریعات الأردنیة المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة،المساعدةيقأنور محمد صد-4

.250مرجع سابق، ص ،والمصریة والفرنسیة وغیرهااللبنانیةوالسوریة و 



الخطأ المفترض كأصل لإقرار المسؤولیة الجزائیةالفصل الأول             

في بعض الجرائم الإقتصادیة

-19-

الإقتصادیةن المسؤولیة الجنائیة في الجرائم أبعد من ذلك وقال بألكن هناك من ذهب 

مجرد ارتكاب الفعل المادي دون الحاجة للبحث في مقدار الخطأ وهذا ما أطلق علىتقوم 

الخطأ في إفتراضنظریة لدقیقةوهو ما إستوجب معالجة ،"الجرائم المادیة"تسمیة علیه

).الثانيالفرع(أ ذو الطبیعة الخاصةطالخنظریة و ، )الأولالفرع(الإقتصادیةالجرائم

الفرع الأول

الإقتصادیةالجرائمنظریة الخطأ المفترض في 

علىیكشف الإقتصادیةالخطأ الجنائي في الجرائم إفتراضالبحث في تأصیل نظریة 

ه الفقه القائل بضرورة الاحتفاظ بمبدأ الخطأ في جمیع یإلأن هذه الفكرة تجد نطاقها فیما اتجه 

وتحدید موقف ،)أولا(الإقتصاديئي الجرائم، بما فیها الجرائم التي یشملها القانون الجنا

).ثانیا(المشرع الجزائري من الفكرة 

الإقتصادیةالجرائمالخطأ في إفتراضموقف الفقه من :أولا

حیث یشیر في هذا جد نظریة الخطأ المفترض كیانها في توجیهات الفقه الحدیثت

قة لا تقبل فاعلها بطریىالمادیة، یظهر لدمجرد وقوع الجریمةإلى أنّ "میرل"الإتجاه الفقیه 

یتلقفه بالعقاب، یؤكد أن الاحتیاط، أي خطأ سابقا یرید المشرع الجدل نقص في الحذر و 

في المخالفات كتطبیق واسع النطاق للجریمة المادیة هو علیهأن ما یعاقب "سمیث"الفقیه 

ى، فهذا الاتجاه یسع1دیة تماماالإهمال أو الجهل، كما لو كان الأمر متعلق بجریمة غیر عم

متعلقة التوفیق بین القواعد التقلیدیة للمسؤولیة الجنائیة وقواعد المسؤولیة المحاولة إلى

هذا الاتجاه أن النوع الثاني من المسؤولیة لا یخرج عن القواعد ىبالجرائم المادیة، إذا یر 

.العامة

.340، ص 1993، الجرائم المادیة والمسؤولیة الجنائیة بدون خطأ، دار النهضة العربیة، مصر، عوضبلال أحمد -1
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خطأ تنظیمي یجعله مفترض بحكم القانون بمجرد وقوع السلوك علىه یقوم نّ أإلا 

.1االمكون للركن المادي للجریمة، حسب ما تفرضه طبیعة الجریمة المادیة ذاته

إلىیرجع أساسا الإقتصادیةالجرائملعل السبب في الأخذ بفكرة الخطأ المفترض في 

دفع أي خطر ىرغبة المشرع في تجنب الضرر الناتج عن الجریمة من جهة، ومن جهة أخر 

، سواء كان الخطر محسوس كقیام الإقتصادیةحمایة للسیاسة ،الإقتصاديیهدد النظام 

ضرر مجرد مثل جریمة تزییف ضرر ملموس، أوإلىالتاجر باحتكار بضاعة معینة تؤدي 

.2عملة وطنیة دون استعمالها

خضع المسؤولیة الجزائیة كأصل عام لمبدأ الشخصیة، والقانون جعل الأصل في ت

، لكن ستثناءسبیل الإعلىحالات معینة علىعدم مساءلة شخص عن فعل غیره، ونص 

، خاصة في الإقتصادیةمساءلة الشخص عن فعل غیره یجد میدانه الرحب في نطاق الجرائم 

.3ما یقوم به العمال من أخطاءعرب العمل و الإقتصادیةؤولیة صاحب المنشأة مس

برزت من هذا الاختلاف حاد حول فكرة إسناد المسؤولیة، و ظهر اختلاف فقهي 

شخصي ارتكبه المسؤول أو أوجود خطإلىنظریة إقامة المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر 

.علیهقاع العقوبة یطأ هو السبب في إالتابع، وهذا الخ

المتبوع أو إخلال إلىفمسؤولیة المتبوع عن فعل التابع أساسها خطأ شخصي منسوب 

وهي منع التابع من الإضرار بالغیر،علىفي حدود معینة العملعلیهبواجب قانوني یفرض 

المتبوع في عدم إلىالخطأ الشخصي المنسوب علىمن هذه الناحیة مسؤولیة عادیة تقوم 

.4لمخالفةمنعه التابع من ارتكاب ا

.340ص ،سابقمرجع ، الجرائم المادیة والمسؤولیة الجنائیة بدون خطأ،عوضبلال أحمد -1

مقارنة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، ، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیة، دراسة طعمةجرجس یوسف-2

.284، ص 2005

دراسة تحلیلیة مقارنة في التشریعات الأردنیة (المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة،المساعدةيقأنور محمد صد-3

.342، مرجع سابق، ص )والمصریة والفرنسیة وغیرهااللبنانیةوالسوریة و 

.354مرجع نفسه، ص -4
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لكن هناك من الفقه من اعتبر هذه المسؤولیة مسؤولیة مفترضة بنص القانون، بمعني 

أن الخطأ إعتبارأساس خطأ مفترض من جانب المتبوع، وبعلىأن المسؤولیة تقوم 

القرائن المفترض، و ین هذا الخطأیضرورة تععلىالمفترض قرینة قانونیة، فقد شدد البعض 

ن الأصل فیها أنها تقبل إثبات العكس، وعكس ا محددا، لأیكون موضوعهالقانونیة یجب أن 

الخطأ هو انتفاء الخطأ، ولا یمكن إثبات انتفاء الخطأ إلا إذا كان الخطأ المفترض إفتراض

.1محددا، لان النفي المحدد هو الذي یمكن إثباته

تي یرتكبها التابع، عن كافة المخالفات الللمتبوعلا یمكن أن تقوم المسؤولیة الجزائیة 

تتوافر تقوم مسؤولیة التابع وحده، أو المتبوع وحده دائما، بل لابد أنكما لا یمكن تصور أن

التي اتفق الفقهاء أن تكون في الغیر، و إلىفي ذلك شروط لإسناد هذه المسؤولیة الجزائیة 

علىكون قائمة ن تأة بیعلعنصر التبعیة الفعلىعلاقة التبعیة أن تقوم :عنصرین أولهما

التوجیه للتابع، بمعني الرقابة و ع سلطة و المتبعلىالتي تستوجب عقد عمل و علاقة وظیفیة أو

الرقابة علىع قادرا و یكون المتبتوجیه العمل، وأنة في إصدار الأوامر و یعلسلطة ف

.ةیعلالمتبوع علاقة تبعیة فكون بین التابع و تأي أن تقام الجریمة من التابع و ، 2الضروریة

لة تكریس المسؤولیة الجزائیة أراء الفقهیة والتشریعات المقارنة حول مسكما تباینت الآ

.للأشخاص المعنویة

ذلك لأنهم یرون و ،لیة الجزائیة للأشخاص المعنویةظهر اتجاه معارض لإقامة المسؤو 

قانوني قام المشرع بصنعه، فلیس له وجود مادي، إفتراضأن الشخص المعنوي هو محض 

ن القانونلأ،زائیةالأشخاص المعنویة بعیدة عن المساءلة الجيیبقفتراضي هذا الإلوبالتا

، 5طفي المسؤولیات المفترضة، ني، المجلد الثاني، القسم الثاني، الوافي في شرح القانون المدمرقسسلیمان -1

.783، ص 1992،  )ن.ب.د(

دراسة تحلیلیة مقارنة في التشریعات الأردنیة (المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة،المساعدةيقأنور محمد صد-2

.361ص مرجع سابق، ،)والمصریة والفرنسیة وغیرهااللبنانیةوالسوریة و 
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.1أساس الواقععلىإنما یقیمها المجاز و علىالجزائي لا یبني أفكاره 

فلا یمكن أن ،الإرادةالشخص المعنوي لیس لدیه أنهذا الاتجاه أنصارىكما یر 

فالمسؤولیة الجزائیة ،نه لیس لدیه إرادة حقیقیةأالشخص المعنوي طالما إلىنسند خطأ 

.2يجود خطأ شخصتفرض و 

كما یري أنصار هذا الاتجاه أن تقریر المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة 

.3یتعارض مع مبدأ شخصیة العقوبة

جهم جیة الجزائیة للأشخاص المعنویة، ومن حلكن هناك اتجاه مؤید لإقامة المسؤول

له إرادة مستقلة عن إرادة الأشخاص عنوي وجود حقیقي وكیان قانوني، و المأن الشخص 

یمكن إقرار المسؤولیة الجزائیة للأشخاص يلا، وبالت4ة مستقلةیلاله ذمة مذین یمثلونه، و ال

:المعنویة بشروط وهي

.أن یرتكب الفعل الإجرامي لصالح الشخص المعنوي-

.5حد ممثلیهأحد أعضائها أو أجهزتها أو أأن یكون الفعل الإجرامي مرتكب من طرف -

الإقتصادیةالخطأ في الجرائم إفتراضموقف المشرع الجزائري من :ثانیا

نجد المشرع الإقتصاديالنصوص الجزائیة المنظمة للمجال علىطلاع من خلال الإ

هذا ما ،الخطأعلىتطبیق القواعد العامة علىفي بعض نصوصه صراحةالجزائري نص

یعاقب ":التي تنص علىمكرر من قانون العقوبات الجزائري405المادة خلالنلاحظ من

، دار 2ط، )دراسة مقارنة(المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة في التشریع المصري،العبوديمحمد عبد القادر-1

.23، ص 2011النهضة العربیة، القاهرة، 

2-STEFANI (Gastan),LEVASSEUR (Gearges), BOULOC (Bernad), Droit pénal général,

17ed, Dalloz, Paris, 2000, p 265.

مرجع ،)دراسة مقارنة(ي التشریع المصري، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة فالعبوديمحمد عبد القادر-3

.25سابق، ص 

.33مرجع نفسه، ص -4

، دار )دراسة تحلیلیة مدعمة بأحكام القضاء(الجزائري، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون حزیط محمد-5

64، ص 2022بلقیس، الجزائر، 
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، في 1"أو عدم مراعاة النظم...من تسبب بغیر قصد في حریق...أشهربالحبس لستة

ومنها يذكرت ضمنیا بعض صور الخطأ غیر القصدالتشریعیة حین نجد بعض النصوص 

إذا أثبت الشخص من ":تي تنصالقانون المدني الجزائري المن 127نص المادة ما ورد 

أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من الضرر قد نشأ عن سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ، 

المضرور، أو خطأ من الغیر، كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر، ما لم یوجد نص أو 

.2"إتفاق یخالف ذلك

م العلاقة السببیة وبالتالي المضرور یعدیتضح من هذا النص أن الخطأ الصادر من

المؤرخ 03-03من الأمر رقم 48المادة أحكامم من التعویض، غیر أنه بالعودة إلى یحر 

كل شخص طبیعي أو ":التي تنص على ما یلي3المتعلق بالمنافسةو 2003یولیو 19في 

كام هذا الأمر أن حرسة مقیدة للمنافسة، وفق مفهوم أمعنوي یعتبر نفسه متضررا من مما

."یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول به

بان كل الأشخاص المضرورین أن المشرع الجزائري اعتبر نص المادةمن یستخلص

من الممارسات المقیدة للمنافسة من حقهم المطالبة بالتعویض، بمن فیهم الذین شاركوا في 

.مقیدة للمنافسةأفعال تعتبر كممارسات 

إسناد المسؤولیة الجزائیة عادة كثیر من الصعوبات في القانون الجزائي، فهو لا یثیر 

، إلا أن 4من ساهم في ارتكاب الجریمةالعادي الذي یقع تتبعه جزائیا، و الشخص الطبیعي 

.، سالف الذكر)المعدل والمتمم(تضمن قانون العقوبات، ، ی1966یونیو 08مؤرخ في156-66مر رقم أ-1

30، صادرة بتاریخ 78ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -2

)المعدل والمتمم(، 1975سبتمبر 

، 2003یولیو 20، صادرة بتاریخ 43ج عدد .رج.، جتعلق بالمنافسة، ی2003یولیو 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -3

غشت 18، صادرة بتاریخ 46ج عدد .ج.ر.، ج2010غشت 15مؤرخ في 05-10المعدل والمتمم بالقانون رقم 

2010.

، العدد 8، المجلد مجلة العلوم الإنسانیة،"خصوصیة المسؤولیة الجنائیة في الجریمة الاقتصادیة"مشكور مصطفي،-4

.137، ص 2021، جامعة أم البواقي، جوان 2
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تابعیه، حد أاعترف بمسؤولیة المتبوع عن جرائم الإهمال التي یرتكبها الإقتصادیةفي الجرائم 

المتبوع أي التزام علىلم یكن إن بحیث، علیهن التابع لم یلتزم بالرقابة الواجبة ذلك لأ

ب وقوع الجرائم، فإذا تابعیه لتجنعلىبمباشرة الإشراف علیهن هناك التزاما إف،قانوني معین

عن عدم ل جنائیا التابع عن الجرائم الناتجةأنه یسإف1لم ینفذ هذا الالتزام بطریقة سلیمة

مصدر الجریمة إلىه سلوك معیب یرجع یإلیعتبر مسؤولا كلما أمكن أن ینسب ، و إشرافه

أساس عدم الاحتیاط من المتبوع، علىهذه المسؤولیة تقوم ، و التي ارتكبها تابعه مادیا

)معیار الرجل العادي(ثاله عدم اتخاذه الإجراءات الضروریة التي یتخذها عادة أميلابالتو 

.2ضمان احترامها من قبل تابعیهعلى، وعدم حرصه تجنب وقوع المخالفاتجل أمن 

156-66الأمر رقم مكرر من51حكام المادة أإتجه المشرع الجزائري بموجب 

الخامسة المادة من )01(بالفقرة الأولى، السالف الذكر معدلة 1966یونیو 8المؤرخ في 

باستثناء ":التي تنص على2004نوفمبر 10مؤرخ في ال15-04رقم من قانون )05(

الدولة والجماعات  المحلیة الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص 

المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه 

غرار ما فعل المشرع الفرنسي في المادة على،3"ینص القانون على ذلكماالشرعیین عند

حصر شروط قیام المسؤولیة ذإمن قانون العقوبات الجدید، )02(الفقرة الثانیة 121

حد أالجریمة من طرف كابرتإ:أولهما، ینیأساسین المعنویة في شرطللأشخاصالجزائیة 

، وقد حددهم الشخص المعنويإرادةالذین لهم الحق في التعبیر عن نالطبیعییالأشخاص

ترتكب أن:وثانیهماممثله الشرعیین، أوالقانون الجزائري في أحد أجهزة الشخص المعنوي

جامعة محمد ،14، العدد مجلة العلوم الإنسانیة،"في جرائم البیئةالمسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر "، لموسخ محمد-1

.206، ص 2008، بسكرةخیضر، 

، المسؤولیة الجنائیة عن الاستخدامات السلیمة للطاقة النوویة، دار النهضة العربیة، القاهرة، يالبارودمیرفت محمد-2

.438، ص 2004

، صادرة بتاریخ       71ج عدد .ج.ر.، یتعلق بقانون العقوبات، ج2004نوفمبر 10مؤرخ في 15-04قانون رقم -3

.1966یونیو 8مؤرخ في ال156-66مر رقم الأ، یعدل ویتمم 2004نوفمبر 10
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المعنویة العامة من المساءلة، الأشخاصالمشرع الجزائري ىستثنإالجریمة لحسابها، كما 

.1ة الخاصةوخصص هذه المسؤولیة فقط للأشخاص المعنوی،...الولایة،البلدیة، الدولة

الفرع الثاني

نظریة الخطأ ذو الطبیعة الخاصة

الخطأ نفرقة بیبتدأت بالبحث في أساس التإتصورات، ةتجاذبت هذه النظریة عدّ 

سیر یلاتبني فكرة  الأخذ بالخطأ إلىصولا و ،)أولا(الخطأ المكون للجریمة المادیة الجنائي و 

ها صورة من صور الجرائم المادیة إعتبار علىالإقتصادیةالجرائمأو الجهل بالقانون في 

).رابعا(نظریة اندماج الخطأ بالركن المادي إلىو ، )ثالثا(فكرة قبول المخاطرإلىثم،)ثانیا(

الخطأ المكون للجریمة المادیةالتمییز بین الخطأ الجنائي و :لاأو 

أساس أن الركن المعنوي عنصر لازم في كافة الجرائمعلىتقوم هذه النظریة 

وصف المرتكبة عن قصد أو عن طریق الخطأ غیر المقصود، غیر أن الجرائم التي تأخذ

الجنح التي من طبیعتها تقوم بمجرد ارتكاب الفعل المادي فیها، وطبیعة الخطأ المخالفات و 

، فغایة ما في الأمر بالنسبة لهذا 2نونفي هذا النوع الأخیر من الجرائم هو خطأ مخالفة القا

النوع من الجرائم المحصور في المخالفات وبعض الجنح التي تأخذ طبیعة بعض المخالفات، 

یكون فیها الخطأ متصل بالفعل المادي، بحیث أن مجرد ارتكاب هذا الفعل یعتبره القانون 

همل معرفة حدوده فیما له خطأ موجب للمسؤولیة الجنائیة، ووجه الخطأ هنا هو أن الجاني أ

.3علیهوما 

رجع م، )دراسة تحلیلیة مدعمة بأحكام القضاء(المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائري،حزیط محمد-1

.63سابق، ص 

.109مرجع سابق، ص ، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظریة العامة للجریمة،وزیرعبد العظیم مرسي-2

، )دراسة مقارنة بین القوانین العربیة والقانون الفرنسي(، المسؤولیة القانون الجنائي الاقتصادي، وبقیعودمحمود دا-3

.185، ص مرجع سابق
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، دون أو التنظیمیةالجریمة في هذه الحالة تقوم لمجرد انتهاك القاعدة القانونیةأي أنّ 

أو حسن ،الاحتیاطدا أو نتیجة عدم الانتباه و م في ذلك إن كان هذا الخطأ قد وقع عمأن یهّ 

.1نیة، أو حتى عن جهل مضمون نص القاعدة الجنائیة المجرمة للسلوك

)الجهل بالقانون(سیریلاموقع فكرة الركن المعنوي من نظریة الخطأ :ثانیا

الخطأ الجسیم في الجریمة و الیسیر أساس هذه النظریة التفرقة بین طبیعة الخطأ 

الجنح له ما جرائم التي تأخذ وصف المخالفات و بأن الخطأ في الإعتباردرجة إلىالمرتكبة، 

درجات إلىیمیزه عن جرائم الجنایات، سواء ردت هذه الطبیعة الخاصة للركن المعنوي 

إلى، وهو رأي یفتقر 2محل الخطأ ذاتهإلىتفاوت الخطأ المعبر عن العناصر المعنویة، أو 

سبق ارتكاب الفعل یالصواب، كون أن أصحاب هذه النظریة یرون أن هذا النوع من الخطأ 

، وكأن الرابطة النفسیة علیهالمادي المتمثل في إهمال المخالف في معرفة حدود ما له وما 

.تقوم خارج العناصر الموضوعیة

موقع فكرة الركن المعنوي من نظریة خطأ قبول المخاطر:ثالثا

التي یعجز عن الإقتصادیةالنظریة أساسها في البحث في قیام الجرائم تجد هذه 

الخطأ غیر المقصود، فمحل الحمایة الذي یسعى یرها كل من درجة الخطأ القصدي، و تفس

المصلحة علىللدولة یجعل من كل عدوان الإقتصادیةه المشرع في حمایة السیاسة یإل

العامة أمر محتمل الوقوع، فهذا الفعل المحظور في نظر القانون أما أن یهدد بوقوع ضرر، 

.3الإقتصاديیان نالبعلىالأقل ینبأ بخطورته علىأو 

.110مرجع سابق، ص ، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظریة العامة للجریمة،وزیریم مرسيعبد العظ-1

.113مرجع نفسه، ص -2

، )دراسة مقارنة بین القوانین العربیة والقانون الفرنسي(ولیة القانون الجنائي الاقتصاديالمسؤ ، محمود داودوب قیع-3

.186مرجع سابق، ص 
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جرمة فقط كنتیجة موازیة لما ن الجاني یقبل النتیجة المُ أبىهذا الاتجاه یر الحقیقة أن

النتیجة في الجرائم الماسة بالنظام ، إلا أنّ 1ل المخاطرنوعا من قبو یرید، وقبوله هذا یعدّ 

القول بأن إلى، مما یقود 2جلآتشمل كل ما ینجم من ضرر أو خطر حال أو الإقتصادي

نه لا ینبغي التسویة بین صورتي القصد أالأخذ بفكرة قبول المخاطر لیست مؤكدة بدلیل 

.3الإجرامالخطأ بتبصر في نطاق هذا النوع من و اليالاحتم

هذه النظریة لا تصلح كقاعدة عامة لبناء الركن المعنوي في الجرائم أي أنّ 

النوع من هذا ، فلا یمكن تصور قیام القصد الجنائي أو الخطأ غیر المقصود في الإقتصادیة

.المخاطرة فقطقبولأساسعلىالجرائم 

نظریة إدماج الخطأ بالركن المادي :رابعا

ي الجرائم المادیة، لكنه مستتر موجود فأساس أن الخطأ قائم و علىتقوم هذه النظریة 

من المشرع غالبا في المرجوةمندمج في السلوك الإجرامي المحظور قانونا، إذ أن الغایة و 

تحقیق أمنه، بحیث یكون مجرد ارتكاب السلوك ع و تجریم المخالفات هو حمایة نظام المجتم

ن المعنوي ما لم یثبت نفیه بالقوة القاهرة، فالخطأ إذا یخالط أو الفعل المادي إثباتا لقیام الرك

الخطأ یذوب في الفعل المكون للجریمة ذاته، بحیث ، و 4الفعل حسب أنصار هذه النظریة

ن الجریمة في هذه الحالة مادیة تتكون من فعل خاطئ ذر الفصل بینهما لأعتیصبح من الم

نقص في الاحتیاط، والقول بعدم مراعاة نصوص القانون یعد في علىیعد في ذاته دلیلا 

.5ذاته خطأ

.113، مرجع سابق، ص )النظریة العامة للجریمة(شرح قانون العقوبات، القسم العام، وزیریم مرسيعبد العظ-1

الإشعاعیة والكیماویة في القانون الجزائري، دار الخلدونیة للنشر ، حمایة البیئة من التلوث بالمواد سعیدان علي-2

.314، ص 2012والتوزیع، الجزائر 

.114، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظریة العامة للجریمة، مرجع سابق، ص وزیریم مرسيعبد العظ-3

.وما بعدها115ص ،نفسهمرجع -4

.وما بعدها346مرجع سابق، ص ة والمسؤولیة الجنائیة بدون خطأ،المادی، الجرائم عوضبلال أحمد -5
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جانب نفسي بین عبر عنإلا أن هذه النظریة قد خلطت بین الركن المعنوي الذي یُ 

بین ات الجریمة من الناحیة المادیة و أي خلطت بین مكون،بین مرتكبهامادیات الجریمة و 

شخصیة التي تتصل معنویا بالفعل، كذلك من عیوب ه من الناحیة الیإلفاعلها الذي ینظر 

ر عن عدم مشروعیة الفعل وبین الفعل هذه النظریة عدم الفصل بین الركن الشرعي المعبّ 

.ن عناصر الركن المادي للجریمةمالذي یعتبر بطبیعته كسلوك مادي یعتبر 
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الثانيالمبحث

الإقتصادیةالركن المعنوي في الجرائم إفتراضأسس 

إن القاضي مقید بنصوص القانون المراد تطبیقها، ":"بیكاریا"یقول الفقیه الایطالي 

.)1("ولا یملك أدنى حریة أمام القاعدة المكتوبة، بل هو مجرد بوق یردد كلمة القانون

ر عقوبات غیر المشرع ولا یقرّ یجرمها أشخاص بأفعال لم محاكمةفلا یملك القاضي 

لتطبیق الجید للنصوص القانونیة التي وضعها لدتها النصوص التشریعیة، و التي حدّ تلك 

المشرع لابد من الكشف عن حقیقة إرادته من خلال تفسیر الألفاظ والعبارات الواردة في 

النصوص القانونیة، فعلى القاضي عندما یُعرض علیه نص غامض نتیجة لعیب في 

ض بین ألفاظه أو لتعارض بینه وبین نصوص أخرى أن یجتهد في إزالة صیاغته أو لتناق

بالحدود التي لا تصل إلى زامالالتما یكشف عن حقیقة مدلوله مع الغموض وتفسیر النص ب

.حد خلق الجرائم أو العقوبات

أما إذا كان النص واضح یكشف قصد المشرع یجب على القاضي تطبیقه على 

ون إجتهاد، فبوجود نص واضح وصریح تظهر نیة المشرع وإرادته الواقعة المعروضة علیه د

.من ذلك

على أساس الخطأ النابع من القواعد القانونیة، أو الجزائیةقد یقیم المشرع المسؤولیة 

الخطأ بالبحث عن العلاقة الموجودة بین الركن المادي والمعنوي للجریمة والذي إفتراضمن 

.ه إلى مضمون الأحكام القضائیةیكون منبعه القضاء، والذي مرد

الركن المعنوي في إفتراضیمكن ضوئهللبحث عن الأساس الذي على هذا یدفع

في صورتین الأولى تطبق بطابعها في مضمون فتراضفیظهر الإ،الإقتصادیةالجرائم 

الصورة، وتتجلى )الأولالمطلب(تشریعیافتراضالإثبات كقاعدة موضوعیة وبالتالي یكون الإ

.93، صمرجع سابق، دراسة مقارنةالعام، ، القانون الجنائيعبد الرحمانخلفي-1
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قضائيفتراضكقاعدة إثبات وبالتالي یكون فیها الإفتراضالثانیة في وصف الإ

.)الثانيالمطلب(

الأولالمطلب

التشریعي للركن المعنوي وموقف فتراضالإ

المقارنة منهالجنائیةالتشریعات

إن خروج المشرع عن أهم ركائز القانون الجنائي العام في الشق المتعلق بالركن 

الشرعي والركن المادي كان له الأثر المباشر على المفهوم التقلیدي للركن المعنوي، 

في ظل هذا التحول المفرط، تقوم على مجرد الخطأ المفترض الإقتصادیةوأصبحت الجرائم 

.ةفي ظل الصفة المادیة للجریم

)1(الإقتصادیةالتشریعیة في المادة بل أكثر من ذلك، لقد أدى التضخم في النصوص

وعلى الإقتصادیةعلى الحریات الإقتصادیةوتشتتها، واتجاه المشرع إلى تغلیب الجدوى 

2020من التعدیل الدستوري 61المذكور في المادة "حریة الصناعة والتجارةمبدأ"أسهار 

حریة التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة وتمارس في إطار ":التي تنص على أن

حریة المنافسة إلى إضعاف الركن المعنوي وتهمشه، والذي برز اوكذ،)2("القانون

بالخصوص في رغبة المشرع والقضاء على حد سواء في التسویة بین العمد والإهمال، إذ 

.یستوي في ذلك الخطأ العمدي والخطأ غیر العمدي

الاتهام، سلطةالركن المعنوي بنقل عبء إثبات الركن المعنوي من إفتراضیقتضي 

اتجاه إرادته إلى النتیجة الجرمیة في حالات إفتراضخروجا عن القاعدة العامة إلى المتهم ب

إلى وضع نصوص جدیدة نتیجة من قبیل التضخم التشریعي عدم استقرار التشریعات حیث تلجأ السلطة كما یعدّ -1

ثم تلجأ  هذه السلطة إلى إلغاء هذه النصوص أو عدم العمل بها نتیجة هذه ،إقتصادیة وسیاسیةلظروف إجتماعیة 

09-16مستجدات القانون رقم (التضخم التشریعي عائق أمام الاستثمار الأجنبي "كسال سامیة، الظروف، نقلا عن 

.442، ص 2018خمیس ملیانة،جامعة ، 02، العدد 05، المجلد مجلة صوت القانون، ")لمواجهة هذا العائق

، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، السالف الذكر2020دیسمبر 30المؤرخ في 442-20مرسوم رئاسي رقم -2
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معینة بواسطة القرائن، وعلیه إثبات عكس ذلك لنفي الركن المعنوي ومن ثم نفي المسؤولیة، 

تبیانثم ،)الفرع الأول(التشریعي للركن المعنويفتراضعن مفهوم الإلذلك وجب البحث 

.)الفرع الثاني(فتراضموقف المشرع الجزائري من هذا الإ

الأولالفرع

ةالإقتصادیالتشریعي للركن المعنوي في الجرائم فتراضمفهوم الإ

خلي یخفیه داإن سوء النیة أمر عسیر الإثبات لتعلقه بالنوایا الخفیة، فهي أمر 

، وأمام صعوبة إثبات القصد الجنائي، وضرورة ردع الجرائم هالجاني في قرارات نفس

یلجأ إلى الخروج عن القواعد التقلیدیة في إثبات القصد الجزائي، نجد أن المشرع الإقتصادیة

من خلال تعریفسیتم توضیحهقیام الركن المعنوي فیها، وهذا ما إفتراضبوإقامة المسؤولیة 

ثم بیان موقف التشریعات ،)ولاأ(الإقتصادیةالتشریعي للركن المعنوي في الجرائم فتراضالإ

.)ثانیا(المقارنة من ذلك الجنائیة 

الإقتصادیةالتشریعي للركن المعنوي في الجرائم فتراضتعریف الإ:أولا

:هرف على أنّ عّ في الركن المعنوي التشریع ذاته، إذ یُ فتراضقد یكون أساس الإ

مجمل الحالات التي یحتمل فیها المشرع توافر الإثم الجنائي، لوجود مظاهر یكون على "

سوء النیة، وتحمیل صاحبها عبء إثبات عكسها، ویمكن ردّها إفتراضأساس من القبول 

)1("إلى حیازة أشیاء معینة، أو إتخاذ مواقف تثیر شكوكا حول مسلك المتهم

على الصلة بین وقوع الفعل الإجرامي المعاقب علیه فتراضهذا الإالمشرعیبني

قانونا والذي یرجع إلى حیازة أشیاء معینة حسب التعریف المقدم، وإلى الجانب النفسي 

ل العنصر المعنوي للجریمة، ثمیيالمتهم وسلوكه، والذوالذهني التي تظهر من خلال مسلك

.)2(الذي افترضه المشرعفتراضالإفلا یكون باستطاعة الجاني أن یثبت عكس هذا 

، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )دراسة مقارنة(عیة العامة في القانون الاقتصادي، الأحكام الموضو بوشي یوسف-1

.267، ص2018مصر، 

.129، مرجع سابق، ص)النظریة العامة للجریمة(م العام، شرح قانون العقوبات، القسوزیریم مرسيالعظعبد -2
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التشریعيفتراضالمقارنة من الإالجنائیةموقف التشریعات:ثانیا

الإقتصادیةللركن المعنوي في الجرائم 

دون توافر اشتراط الركن المعنوي، وذلك الإقتصادیةتتم المعاقبة على بعض الجرائم 

على أساس المسؤولیة الجنائیة المفترضة التي تنبني على مجرد الخطأ في تقدیر المواقف 

ز بها الخطأ غیر العمدي في المجال ن الأهمیة الكبیرة التي یتمیّ والنتائج، وهذا یبیّ 

.الإقتصادي

، فهو موجود ولكن الإقتصادیةائم لذا لا یجب القول بأن الركن المعنوي مهمل في الجر 

تشریعي یتحمل المخالف إفتراضبصورة تتماشى وخصوصیة هذه الجرائم، وذلك یجعله محل 

.)1(عبء إثبات عدم توافره، وإعفاء القضاء من إقامة الدلیل على توافره

اختلفت التشریعات في اشتراط توافر نیة ارتكاب الجریمة الجمركیة لدى الجاني، فنجد 

في حین أن ،)2(من قانون الجمارك یشترط نیة التهریب121المشرع المصري في المادة أن 

البعض الآخر من التشریعات الجمركیة تنص صراحة على الاعتداد بالوقائع المادیة فقط 

دون البحث عن وجود نیة التهریب أو عدم وجودها، بل تذهب إلى أبعد من ذلك فتقرر عدم 

التشریع:یوجد، ومن بین التشریعات المقارنة التي تناولت الموضوع جواز الدفع بحسن النیة

)3(الفرنسيالجنائي، والتشریع)2(المصريالجنائي، التشریع)1(اللبناني الجنائي

، خصوصیة التجریم والعقاب في القانون الجنائي للأعمال، جرائم الشركات التجاریة نموذجا، أطروحة بن فریحة رشید-1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، قانون خاص،:تخصصالدكتوراه،لنیل درجة 

.178، ص 2016-2017

المجلة المتوسطة للقانون ، "الركن المعنوي في جرائم الأعمال بین افتراض الإدانة وقرینة البراءة"بوزیدي إلیاس،-2

.86، ص 2020، ، المركز الجامعي بمغنیة02لعدد ، ا05، المجلد والاقتصاد
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:اللبنانيالجنائيالتشریع-1

اللبناني لم یأخذ بنظریة انعدام الركن المعنوي في المسؤولیة الجنائيیبدو أن التشریع 

، بل یفترض توفر الركن المعنوي لمجرد الإتیان بالفعل الإقتصادیةالجزائیة عن الجرائم 

المادي، وأن الجهل وحسن النیة لا یعتبران سبب لبراءة المتهم، أي أن هذا الأخیر یعاقب 

عن خطأ قصدي أو حتى لمجرد الخطأ غیر العمدي سواء كانت الإقتصادیةعلى المخالفة 

.في صورة عدم الانتباه أو اللامبالاة

:منه تنص على أنه324فمثلا بالنسبة لقانون الجمارك اللبناني نجد أن المادة 

لیس للمحاكم في تطبیق العقوبات المنصوص علیها في هذا القرار في النصوص "

النیة بل الوقائع المادیة فقط فالجهل أو حسن النیة ارعتبالجمركیة، أن تأخذ بعین الإ

ة أعلاه بمجرد إتیاننیهذه المحاكم إنزال العقوبات المبلا یعتبران عذرا، وعلیه یجب على 

.)1("جرد المباشرة بها فقطالأعمال التي تقمعها هذه العقوبات أو لم

مفترضا، كما هو الحال مثلا في مجرد ارتكاب مخالفة یجعل توفر القصد الجنائي بف

.)2(جریمة الاحتكار والبیع بأسعار تفوق الأسعار المحددة قانونا

:المصريالجنائيالتشریع-2

منه في باب 162في المادة 1967نص مشروع قانون العقوبات المصري لسنة 

إذا یسأل الشخص عن المخالفة سواء ارتكبها عمدا أو خطأ إلا ":المخالفات على أنه

.)3("...اشترط العمد صراحة

، 1997، جرائم التهریب الجمركي، رسالة ماجستیر منشورة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، يز معن الحیا-1

.55ص 

، 2015، المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة الاقتصادیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، العوجيمصطفى-2

.210-200ص ص 

.وما بعدها43، افتراض الخطأ كأساس للمسؤولیة الجنائیة، مرجع سابق، ص وزیرعبد العظیم مرسي-3
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فالمشرع إنما یستهدف بالمخالفات السعي إلى حمایة مصالح یقدّرها، فیجرم كل 

عدوان علیها دون النظر في طبیعة الركن المعنوي وهو ما یبرز معنى الخطأ الجنائي في 

.)1(المخالفات التي غالبا ما تكون ثمرة غلط أو اللامبالاة من الفاعل

المشرع المصري القصد العام في الجریمة الجمركیة، وهو مجرد العلم بالواقعة اشترط 

.)2(الإجرامیة وبعناصر الجریمة، وتوقع النتیجة الإجرامیة على أنها أثر حتمي لازم للفعل

:الفرنسيالجنائيالتشریع-3

جویلیة 22ه جدید في قانون العقوبات الصادر في أظهر المشرع الفرنسي توجّ 

لا جنایة ولا جنحة دون تعمد ":أنهالتي نصت على3فقرة 121في المادة 1992

وهذا یعني أن المخالفة هي الصورة ،"ولا تقوم المخالفة في حالة القوة القاهرة...ارتكابها

ها تدخل في نطاق الجرائم المادیة حسب ما كرسه قانون العقوبات إعتبار الوحیدة التي یمكن 

121/3حدا للتوسع في الجرائم المادیة في التعدیل الأخیر للمادة لقد وضع ،)3(الفرنسي

والذي حدد صورا على سبیل 2000جویلیة 10المؤرخ في 647-2000بالقانون رقم 

في حالة تعرض حیاة فتراضوالتي یجوز فیها إثبات الخطأ الجزائي عن طریق الإ،الحصر

.)4(شخص للخطر عن طریق العمد، أو في حالة الإهمال حسب الحالة

من قانون الجمارك الفرنسي المحاكم من 369من المادة )02(تمنع الفقرة الثانیة 

للنیة في ، وبالتالي لم یكن من مكانةمیةجر تبرئة المخالف بالنظر لعدم توافر النیة ال

كما ،)5(عدمها، إذ كان یكفي إثبات الفعل المادي حتى تقوم المسؤولیةالمسؤولیة الجزائیة أو

مسؤولیة الشخص المعنوي من خلال بعض النصوص بنجد أن المشرع الفرنسي أقرّ 

.45، ص لمسؤولیة الجنائیة، مرجع سابق، افتراض الخطأ كأساس لوزیرعبد العظیم مرسي-1

.55، ص )د، س، ن(، جریمة التهریب الجمركي، دار الكتب القانونیة، مصر، عوض حسنعلي -2

.48، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(افتراض الخطأ كأساس للمسؤولیة الجنائیة ،وزیرعبد العظیم مرسي-3

، تخصص دكتوراه في العلوم القانونیةلنیل درجة، القاضي الجزائي والجریمة الاقتصادیة، رسالةابن خلیفة سمیرة-4

.257، ص 2016-2015، عباس، سیدي بلالیابسجامعة الجیلالي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، ون العامقان

.56، جرائم التهریب الجمركي، مرجع سابق، صيز معن الحیا-5
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المتعلق بمعاقبة المؤسسات الصحیفة التي 1945ماي 05الخاصة، كالأمر الصادر في 

متابعة الشخص المعنوي ومعاقبته إما فتراض، بحیث یمكن في هذا الإتتعاون مع العدو

دم ذلك طویلا، حیث قام المشرع الفرنسي بتعدیل یبوصفه فاعل أصلي أو شریك، لكن لم 

.)1(قانون العقوبات

الثانيالفرع

التشریعيفتراضموقف المشرع الجزائري من الإ

في الجرائم الإقتصادیةللركن المعنوي

جرم وتعاقب على المشرعون إلى سن العدید من النصوص القانونیة التي تسارع

ي لدى مع وجوب الاكتفاء بالخطأ الجزائللدولةالإقتصادیةبالسیاسة الأفعال التي تضر

، تجنبا من أن یؤدي الإقتصادیةللجرائمالفاعل في صورته غیر العمدیة كركن معنوي 

دید من الأفعال الضارة الجرائم إلى عدم تجریم العاشتراط القصد الجرمي في هذا النوع من

ا لصعوبة إثبات النیة الجرمیة وإفلات الكثیر من المجرمین من العقوبة نظر بالاقتصاد

.)2(همیلد

ه إذا كان الأصل في الجرائم حسب القواعد العامة أن تكون عمدیة أي أنّ إعتبارعلى 

تقوم على عنصرین العلم والإرادة، أما الجرائم غیر العمدیة فهي صورة استثنائیة لا تتقرر في 

،)3(مكرر من قانون العقوبات الجزائري405ما صراحة ومثال ذلك المادة إالقانون إلا بنص 

كل ...یعاقب بالحبس من ستة أشهر ":التي تنص على أنهلذكر المعدل والمتمم، سالف ا

نشأ عن رعونته أو عدم احتیاطه أو عدم انتباهه أو ...من تسبب بغیر قصد في حریق

1-STEFANI(Gastan),LEVASSEUR (Gearges), BOULOC (Bernad), Droit pénal général),

op.cit, pp 267-268.

.139مرجع سابق، ص مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیة، دراسة مقارنة،، طعمهجرجس یوسف-2

اریخ صادرة بت، 84عدد ج.ج.ر.، یتضمن قانون العقوبات ج2006دیسمبر 20مؤرخ في 23-06قانون رقم -3

، صادرة 49عدد ج.ج.ر.، ج1966یونیو 08مؤرخ في 155-66الأمر رقم ، یعدل ویتمم2006دیسمبر 24

.)متممالمعدل و ال(، 1966یونیو11بتاریخ 
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02-89من قانون المستهلك 29إما ضمنیا ومنها المادة ،"أو عدم مراعاة النظمإهماله

في 03في المادة ...كل من قصرإنه ":حیث تنص على03-09بالقانون رقم ،الملغى

.)1("من قانون العقوبات289، 288المادتین ...هذا القانون

نجد المشرع الجزائري یعاقب میزة خاصة بحیثفهي ذات الإقتصادیةأما الجرائم 

بمجرد توافر الفعل المادي، وذلك على أساس المسؤولیة الجنائیة المفترضة التي هاعلى بعض

الركن المعنوي إفتراضقوامها الخطأ غیر العمدي، غیر أن المشرع الجزائري لم یكتف بمجرد 

.)2(بل ذهب إلى أبعد من ذلكالإقتصادیةفي الجرائم 

أن توافر القصد الجنائي غیرالقاعدة العامة في التشریع الجمركي الجزائريفمثلا 

07-79قانون رقم ال281المادة من )01(الفقرة الأولىلازم لتقریر المسؤولیة وهذا حسب

المعدل والمتمم، التي نصت )3(قانون الجمارك الجزائريبیتعلق1979یولیو 21مؤرخ في 

الغرامات ولا تخفیض إلى نیتهمإستنادایجوز للقاضي تبرئة المخالفین لا":صراحة على أنه

وبذلك تكون المسؤولیة في المجال الجمركي بدون قصد، بمعنى یكفي لقیام ،"...الجبائیة

الجریمة مجرد وقوع الفعل المادي المخالف للقانون، دون حاجة إلى البحث في توافر النیة أو 

، صادرة 6ج عدد .ج.ر.یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك،، ج،1989فبرایر 07مؤرخ في 02-89قانون رقم -1

یتعلق بحمایة المستهلك وقمع ،2009فبرایر 25مؤرخ في 03-09قانون رقم ، الملغى بال1989فبرایر 8بتاریخ 

یونیو  10المؤرخ في 09-18، معدل بالأمر رقم 2009ماي 08، صادرة بتاریخ 15ج عدد .ج.ر.الغش، ج

.2018یونیو 13، صادرة بتاریخ 35ج عدد .ج.ر.، ج2018

یتعلق بحمایة ،2009فبرایر 25مؤرخ في 03-09غیر موجودة في القانون رقم 29تجدر الإشارة إلى المادة -

.المستهلك وقمع الغش

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة ، "الركن المعنوي في الجریمة الاقتصادیة"، عبد المجیدزعلاني -2

.499، ص 1996الجزائر، ، 2، رقم 34ج، والسیاسیة

یولیو 24صادرة بتاریخ ، 10عدد ر.، یتضمن قانون الجمارك، ج1979یولیو 21مؤرخ في 07-79قانون رقم -3

ج عدد .ج.ر.انون الجمارك، جقتضمن، ی2017فبرایر 16مؤرخ في 04-17تمم بالقانون رقمم، معدل و 1979

)المعدل والمتمم(، 2017فبرایر 19صادرة بتاریخ ، 11
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.)1(إثباتها

الأخذ استبعد في مجال جرائم الصرف وبشكل صریح المصرفيكما نجد أن المشرع

من الأمر رقم )01(بالركن المعنوي وهو ما نصت علیه الفقرة الأخیرة من المادة الأولى

هذه العبارة لم یتم إلا أنّ ،"عذر المخالف على حسن نیتهیلا ":على أنهصهانب،)2(96-22

التي تنص على باقي جرائم الصرف، وبذلك یكون هنفسالقانون ذكرها في المادة الثانیة من 

)01(ین في المادة الأولىالإقتصادیق بین الجرائم التي تخص الأعوان المشرع قد فرّ 

هة لعامة الناس، إلى والموجّ )02(والعملیات ذات الصلة بالتجارة الخارجیة في المادة الثانیة

.صراحة بالنسبة للشریكالأخذ بالركن المعنويالمصرفيجانب استبعاد المشرع

یفترض فیها القانون إذلمتعلقة بإعلام المستهلكنجد في هذا الإطار أیضا، الجرائم ا

وإلزامه بالإعلام، والذي من صوره الإعلام بشروط البیع الإقتصاديسوء نیة العون 

رخ المؤ 02-04رقممن القانون)09(والتاسعة )08(الثامنة المنصوص علیها في المادتین 

ومن شأن هذا ،)3(لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریةالمحدد ل، 2004یونیو 23في 

عبء الإثبات من النیابة العامة إلى قرینة بسیطة على أساسها ینقل تصبحأن فتراضالإ

.المتهم لیثبت العكس

، دار 3، ط)تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة، متابعة وقمع الجرائم الجمركیة(، المنازعات الجمركیة بوسقیعة أحسن-1

.16، ص 2008هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس بقمع، یتعلق1996یولیو09رخ في مؤ 22-96مر رقم أ-2

03-10بالأمر رقم متمم، معدل و 1996یولیو10صادرة بتاریخ ، 43عدد ج .ج.ر.الخارج، جإلىالأموال من و 

.2010سبتمبر 01، صادرة بتاریخ 50ج عدد .ج.ر.، ج2010غشت 26مؤرخ في 

، 41عدد ج.ج.ر.على الممارسات التجاریة، ج، یحدد القواعد المطبقة2004یونیو 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -3

ج عدد .ج.ر.، ج2010غشت 15مؤرخ في 06-10معدل ومتمم بالقانون رقم ، 2004یونیو 27صادرة بتاریخ 

.2010غشت 18، صادرة في 46



الخطأ المفترض كأصل لإقرار المسؤولیة الجزائیةالفصل الأول             

في بعض الجرائم الإقتصادیة

-38-

الثانيالمطلب

الإقتصادیةالقضائي للركن المعنوي في الجرائم فتراضالإ

ضحا وصریحا، حتى لا تكون اكون نص التجریم والعقاب و ییقتضي الأمر أن 

إلى المسؤولیة المفترضة، وإن كان بوسعه الجزائیةسلطة تعدیل المسؤولیة الجزائيللقاضي

ل على استخلاصها واستنباطها من النصوص التي وضعها المشرع، وذلك باستنتاج ما یدّ 

من القرائن المادیة فقط، ذلك للتغلب على الإقتصادیةالركن المعنوي في الجرائم إفتراض

.صعوبة إثبات القصد الجنائي

د أداة لإدارة العدالة الجنائیة، فقد أصبح یطبق لم یعد مجرّ الجزائيفكون القاضي

فتراضالنص بعد تفسیره وفهم إرادة المشرع منه وعلته من ذلك، واعتمد في ذلك تقنیة الإ

.التي یعتمد علیها المشرع نفسه

هو ذلك ،القضائي للخطأ المعنوي المقصود هنافتراضالإینبغي التنویه إلى أنّ 

ما إلى العلاقة الوثیقة التي تربط إلى نص وإنّ إستناداالذي خلقه القضاء، لیس فتراضالإ

.الركن المادي والمعنوي

القضائي للركن المعنوي في فتراضلاشك أن هذا التقدیم یقودنا للبحث عن مفهوم الإ

القضائي للركن فتراض، والمعاییر التي یرتكز علیها الإ)الأولالفرع(الإقتصادیةالجرائم

.)الثانيالفرع(في هذه الجرائمالمعنوي

الأولالفرع

الإقتصادیةالقضائي للركن المعنوي في الجرائم فتراضمفهوم الإ

في الجرائم الإقتصادیةالقضائي للركن المعنويفتراضیستلزم البحث في مفهوم الإ

فتراضوبعدها تمییز الإ، )أولا(القضائي للركن المعنوي فتراضالتطرق إلى تعریف الإ

.)ثانیا(الإقتصادیةالجرائمن المعنوي في التشریعي للركفتراضالقضائي عن الإ
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الإقتصادیةالجرائمالقضائي للركن المعنوي في فتراضتعریف الإ:أولا

من خلال عملیة في الجرائم الإقتصادیةالقضائي للركن المعنويفتراضتظهر آلیة الإ

عن طریق اللجوء إلى قرائن ،توظیف القضاء الجنائي لإجراءات الإثبات بصورة غیر مباشرة

بهدف ،واقعیة تسمح بإثبات عنصر غیر معلوم من خلال إثبات عنصر آخر معلوم

بمعنى توظیف مادیات الجریمة لإستخلاص نیة الجاني، )1(استخلاص القصد

الجرم عن نفسه بإثبات ینفيالخطأ كقاعدة إثبات یمكن فیها للجاني أن إفتراضإنّ 

زید عن كونها تخفیف لوطأة تلا فتراضواجهته، فطبیعة هذا الإعكس القرینة القائمة في م

كاهل النیابة العامة إلى مرتكب الجرم، بحیث یقبل هذا عبء الإثبات الذي ینتقل من 

في حدود ضیقة وبشروط معینة في مجال الجرائم التي ترتكب على أساس الخطأ فتراضالإ

القصدي، كما رالقصدي، في حین یمكن قبوله في الجرائم المرتكبة على أساس الخطأ غی

.)3(ه ضرورات عملیةلتأمإفتراضفهو ، )2(هو جاري علیه في مخالفة القوانین واللوائح

للركن المعنوي التشریعيفتراضالقضائي عن الإفتراضتمییز الإ:ثانیا

الإقتصادیةفي الجرائم 

عندما یفترض القانون فهو یعطي للقاضي قاعدة ثابتة، ":هأنّ "مونتسكیو"یقول 

.)4("میةیولكن عندما یفترض القاضي فإن الأحكام تصبح تحك

القضائي للخطأ الجنائي بصورة واضحة فیما یتعلق بتزییف الأعمال فتراضظهر الإ

،من قانون العقوبات الفرنسي137المادة من)01(الفقرة الأولىالفنیة والأدبیة، ومن ذلك 

أن كل نشر لمطبوعات أو مؤلفات موسیقیة أو رسم أو لوحات أو ":أنّهالتي تنص على

.261، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(قلص الركن المعنوي الجریمة ، المذهب الموضوعي وتأحمد عوض بلال -1

دراسة مقارنة في النظام اللاتیني والإنجلو (، افتراض الخطأ كأساس للمسؤولیة الجنائیة، وزیرعبد العظیم مرسي-2

.135، مرجع سابق، ص )أمریكي

دراسة مقارنة بین القوانین العربیة والقانون (،، المسؤولیة في القانون الجنائي الاقتصاديیعقوبمحمود داوود -3

.192، مرجع سابق، ص )الفرنسي

.182، المسؤولیة عن الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن، مرجع سابق، ص مهديعبد الرؤوف-4
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منقوش كلیا أو جزئیا یتم بالمخالفة للقوانین واللوائح المتعلقة أي إنتاج آخر مطبوع أو

".بحقوق المؤلفین یعد تزییفا، وكل تزییف بهذا المعنى یعد جنحة

ذهب وهو ما، )1(النص قد أغفل تماما الإشارة إلى الركن المعنوي للجریمةیلاحظ أنّ 

القانوني، ولكن نفي البنیاأن ذلك الركن غیر لازم البعض لتفسیره في بدایة الأمر على 

الجریمة جنحة، یعني ضرورة الاحتكام إعتبارالنص على الفقه عاد بعد ذلك لیُجمع على أنّ 

القضائي للركن فتراضفالأصل في الإ،)2(إلى القواعد العامة بشأن الركن المعنوي للجریمة

.المعنوي قد یكون التشریع ذاته، أو مؤسس على نص تشریعي سابق

التشریعي للركن المعنوي عن القرینةفتراضق القرینة كقاعدة موضوعیة أي الإیفرّ ما 

القضائي للركن المعنوي أنه في الحالة الأولى تكون القرینة أكثر فتراضكقاعدة إثبات أي الإ

.)3(تجردًا

الخطأ، فالأخیر یلزم بشأنه إفتراضد من الخطأ وبین بحیث أنه هناك فرق بین التجرّ 

إرادة حرة وواعیة، كما یلزم ألا یكون الفاعل قد وقع في غلط لا یمكن تجنبه، أما الأول فلا 

.)4(...عبرة فیه إلا بقیام علاقة السببیة بین النشاط والنتیجة المعاقب علیها

المشرع یضع قاعدة عامة، تستعبد كل إمكانیات لإثبات العكس، كما بدلیل أنّ 

ات التي تتعلق بالجاني أو الفاعل مرتكب الجرم، إذ تكون القرینة عتبار یصرف فیها النظر للإ

.أساس أحد مبررات قاعدة التجریم، أي تسْهم في الإثبات بحكم القانون وقوته

القضائي ضمن النصوص القانونیة فمشروعیته مستمدة فتراضكما یظهر وجود الإ

.12، ص1996، )ن.ب.د(،)ن.د.د(المحاسبات في شركات المساهمة،المسؤولیة الجنائیة لمراقب كبیش ،محمود-1

،    1996، الحمایة الجنائیة للأعمال البنكیة، دار الفكر الجماعي، الإسكندریة، مصر، إیهاب مصطفى عبد الغني-2

.259ص 

.125،  مرجع سابق، ص)دراسة مقارنة(، افتراض الخطأ كأساس للمسؤولیة الجنائیة وزیرعبد العظیم مرسي-3

.127، صنفسهمرجع -4
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الذي )1(من قانون الإجراءات الجزائیة112ونجد ذلك في نص المادة ،من القانون أصلا

لقاضي أن یصدر لو ...ئم بأي طریق من طرف الإثباتیجوز إثبات الجرا":جاء فیه أنّه

."...الخاصلإقتناعهحكمه تبعا 

، وهذا ما الجزائيعلى العمل بالاقتناع الشخصي للقاضيالجزائيد المشرع فلقد أكّ 

من قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل 112العبارة الواردة في نص المادة یظهر من خلال 

شيء علىوهذا إن دلّ ، "...یصدر حكمه تبعا لإقتناعه الخاص...":والمتمم، السالفة الذكر

لكن دون تجاوز الحدود القانونیة، الجزائيات القاضيفتراضلإالمشرع تأییدعلى ما یدلّ إنّ 

الخطأ الجنائي حتى مع صمت المشرع كاستثناء من إفتراضالجزائيكما یمكن للقاضي

.الأصل

الثانيالفرع 

الإقتصادیةالجرائمالقضائي للركن المعنوي في فتراضمعاییر الإ

الواجب توافرها لإضفاء الصفة المادیة لتحدید إرادة المشرع وجب الكشف عن الشروط 

وذلك بمحاولة استخلاص معیار التفرقة بین الجرائم العادیة التي تتطلب لزوم ،على الجریمة

قیام الركن المعنوي في حالة الغیاب الصریح للنصوص، وتختلف هذه المعاییر بحسب 

.)ثانیا(والمادیة،)أولا(عتها الشكلیة یطب

الإقتصادیةالجرائمفي القضائي للركن المعنويفتراضالشكلیة للإالمعاییر :أولا

التحلیل اللفظي للقاعدة معیار:یوجدعتمدها القاضي یأهم المعاییر الشكلیة التي 

معیار طبیعة الركن المادي في وأخیرا،)2(ومعیار طبیعة الجزاء وجسامته ،)1(الجنائیة

).3(الجریمة

، صادرة 48عدد ج.ج.ر.ائیة، جتضمن قانون الإجراءات الجز ی، 1966یونیو 08ؤرخ في م155-66أمر رقم -1

، 65ج عدد .ج.ر.، ج2021غشت 25المؤرخ في 11-21متمم بالأمر رقم ال، المعدل و 1966یونیو 10بتاریخ 

.2021غشت 26صادرة بتاریخ 
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:للقاعدة الجنائیةمعیار التحلیل اللفظي -1

ف على الطبیعة المادیة للجریمة من خلال الصیاغة ذاتها یقوم هذا المعیار على التعرّ 

ه نادرا ما یصدر نص التي أفرغ فیها نص التجریم، لكن الوضع المألوف في التجریم أنّ 

بدون خطأ إزاء جریمة معینة، لكن الغالب جزائیةجنائي ینص صراحة على تقریر مسؤولیة 

الجزائيهو صدوره خال من الإشارة إلى تطلب الركن المعنوي، وهذا ما یجعل القاضي 

یتدخل في ظل الصمت التشریعي عن طریق آلیة التفسیر لمحاولة تكییف الجریمة على أنها

.)1(مادیة

اللفظي للقول بطبیعة عرف إجتهاد القضاء الفرنسي في مجال اعتماد المعیار 

الجریمة المادیة حركة غیر مستقرة على قواعد ثابتة، ففي بعض أحكام محكمة النقض 

الفرنسیة ترى تمسكا كبیرًا بضرورة إعمال القواعد العامة بتطلب الاستناد المعنوي المتمثل في 

410المادتین جهالإرادة الحرة في كل الجرائم، ولعل أقدم الاجتهادات للقضاء الفرنسي هو توّ 

المتعلق بقمع بعض التصرفات الخاصة بأصحاب 1810من قانون العقوبات لسنة 411و

.)2(القمار والیانصیب

فة كجنح في حكم المخالفات، ه اعتبر في أحیان أخرى بعض الجرائم المكیّ إلا أنّ 

لجریمة دون جرائم مادیة، یجوز العقاب علیها بمجرد الارتكاب المادي لالإقتصادیةوالجرائم 

.)3(البحث عن إثبات الركن المعنوي فیها

ل إلیها القضاء الفرنسي التي توصّ هانفسالحلول الجزائري الجزائيالقضاءكرّسكما 

، وذلك بتقریر العقاب في حق مرتكبها دون البحث عن نیته الإقتصادیةفي مجال الجرائم 

.650، مرجع سابق، ص)دراسة مقارنة(الجرائم المادیة والمسؤولیة الجنائیة بدون خطأ ،عوض بلالأحمد-1

، دار هومة للطباعة 3، ط1ج، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن، مجحودة أحمد-2

.601، ص 2017والنشر والتوزیع، الجزائر، 

603، صسابقمرجع انون الجزائري والقانون المقارن،في الإثم الجنائي في الق، أزمة الوضوح مجحودة أحمد-3



الخطأ المفترض كأصل لإقرار المسؤولیة الجزائیةالفصل الأول             

في بعض الجرائم الإقتصادیة

-43-

.)1(الجمركیةویظهر ذلك مثلا في الجرائم 

المعیار الشكلي القائم على تحلیل الألفاظ والنظر في مضمونها لتحدید أنّ الحقیقة 

قبل، كون أن أحكام القضاء اعتمدمعیار المسؤولیة بدون خطأ قد فقد قوته التي كانت من 

.)2(تطلب الركن المعنوي وثبوته كأصل في الجریمة في حالة سكوت المشرع عن تطلبهت

:معیار طبیعة الجزاء وجسامته-2

ه كلما كانت العقوبة بسیطة، كانت الجریمة مادیة، وكلما یقوم هذا المعیار على أنّ 

-في غیاب النص-ة أو شدیدة كلما دل ذلك على تطلب الركن المعنويغلظكانت العقوبة م

العقوبة البسیطة تحمل على قبول الاكتفاء بالركن لقیام المسؤولیة الجنائیة بشأنها، أي أنّ 

.)3(وعدم البحث عن حسن نیة الفاعلالمادي للجریمة 

:معیار طبیعة الركن المادي في الجریمة-3

یجابیة والجرائم السلبیة بضرورة التمییز بین الجرائم الااأساسیتعلق هذا المعیار 

تضم بطبیعتها الجرائم الإقتصاديفالجرائم المادیة، لاسیما في المجال .)الامتناعجرائم(

السلبیة التي غالبا ما تكون في وصف المخالفات التي تعتبر الأدنى درجة من حیث تقسیم 

.)4(الجرائم

الجرائم المادیة محصورة ور أنّ التمسك بهذا المعیار أمر مبالغ فیه، إذ لا یمكن تصّ 

وع من الجرائم في المخالفات فقط، فالواقع یشیر إلى أن الجرائم المادیة تتسع لتشمل حتى ن

السلبیةأو حتى جنایات، كما أن الجرائم المادیة لا تنحصر في الجرائم ما یمكن تصنفه جنح

.یةجابیإیمكن تصنفه على أنها جرائمفیها ماالإقتصادیةفقط، إذا أن الجرائم 

مجلة العلوم ،"الافتراض القضائي للركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي"هاني منور، بوشي یوسف،-1

، 2019، جامعة تیارت، 03، العدد 10المجلد مخبر البحث في تشریعات حمایة النظام البیئي، ،القانونیة والسیاسیة

.159ص 

.260، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(الجرائم المادیة والمسؤولیة الجنائیة بدون خطأ،عوض بلالأحمد -2

.64مرجع سابق، ص ،)دراسة مقارنة(سؤولیة الجنائیة ، افتراض الخطأ كأساس للموزیر عبد العظیم مرسي-3

.239، مرجع مسابق، ص )دراسة مقارنة(، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیة طعمهجرجس یوسف-4
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في الجرائم الإقتصادیةالقضائي للركن المعنويفتراضالمعاییر المادیة للإ:ثانیا

، إذ یمكنه الإقتصادیةالجرائمة معاییر للقول بمادیة على عدّ الجزائيیرتكز القاضي 

، وكذا معیار التمییز بین الجرائم )1(الأخذ بمعیار طبیعة المصلحة الجدیرة بالحمایة

).2(عن غیرها من الجرائمالإقتصادیةالمصطنعة أو 

:معیار طبیعة المصلحة الجدیرة بالحمایة-1

هذا المعیار نابع من فكرة الغایة من التجریم التي یسعى إلیها المشرع، فعلى خلاف 

الجدیرة بالحمایة على أساس العقاب في الجرائم العادیة التي تُحدد القیمة الجوهریة للمصلحة

أنها مصلحة عامة، بخلاف المصالح الفردیة أو المصالح الخاصة، أما بخصوص القانون 

به یحیث یسعى المشرع إلى تحقیق الأمن القانوني لاقتصاد الدولة وتجنالإقتصاديالجنائي 

العامة المنتهجة الإقتصادیةمن أي مساس أو سلوك، وذلك من خلال بسط حمایته للسیاسة 

.)1(في ذلك

فالمشرع في الجرائم المادیة یعاقب الفاعل لمجرد أن السلوك بإمكانه تهدید مصلحة 

.)2(للدولة ومقومتهاالإقتصاديمحمیة قانونا، أو بمجرد قیام الخطر الذي یهدد السیاسة 

:معیار تمییز الجرائم المصطنعة عن غیرها من الجرائم-2

ه سبب الاستهجان التجریم الذي یحیط بالجرائم التقلیدیة مردّ الأساس فإنّ على هذا 

في الضمیر الاجتماعي الذي ینبذ كل إنحطاط أخلاقي یمس بقیمة اجتماعیة، لكن المستقرّ 

، مما یجعلها هذاتالاستهجان اتساع دائرة التجریم أفرزت نوع مغایر من الجرائم لا یثیر 

أو "جرائم بحكم القانون"ها جرائم مجرمة لذاتها یطلق علیها وصف تكتسي طابع آخر، إذ أنّ 

ات ودواعي اقتصادیة تفرضها السیاسة العامة عتبار یخلقها المشرع لإ"جرائم مصطنعة"

، وهذه الإقتصاديللدولة، كما هو الحال بالنسبة للجرائم التي یتصدى لها القانون الجنائي 

.90مرجع سابق، ص ،"الركن المعنوي في جرائم الأعمال بین افتراض الإدانة وقرینة البراءة"بوزیدي إلیاس، -1

.240، مرجع سابق، ص )مقارنةدراسة (، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیة طعمهجرجس یوسف-2
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المسؤولیة "القائمة على أساس "الجرائم المادیة"صف الجرائم هي وحدها التي یطلق علیها و 

.)1(لهذا المعیارإستنادا"بدون خطأ

ص المشرع ع نمالقضاء الجزائري یفترض سوء النیة في جرائم الشیك ولونجد أنّ 

على ركنیه في الجریمة، إذ یعتبر كل من أصدر بسوء نیة شیكا لا یقابله رصید، قائم وقابل 

الرصید أقل من قیمة الشیك یعاقب علیها، فنلاحظ أن اشتراط سوء النیة في للصرف أو كان

القضاء أشار في وعلى النیابة إثبات ذلك، غیر أنّ یعني أنه ركن من الجریمةإصدار الشیك

سوء النیة في هذه الجرائم مفترض، أو یستخلص من واقع إعتبارالكثیر من الأحكام إلى 

.)2(مصدر الشیك

عنصر العلم یستخلص من وضعیة رصید الحساب الذي أصدر علیهبمعنى أن

الشیك، فبمجرد الاستظهار یكشف الحساب وتقدیم شهادة عدم الدفع دلیلا كافیا على توافر 

عنصر العلم لأن جریمة إصدار صك بدون رصید جریمة شكلیة لا یتطلب لقیامها البحث 

.على الركن المعنوي

مرجع سابق،        ، "الافتراض القضائي للركن المعنوي في القانون الجنائي الاقتصادي"هاني منور، بوشي یوسف،-1

.161ص 

.91مرجع سابق، ص ،"الركن المعنوي في جرائم الأعمال بین افتراض الإدانة وقرینة البراءة"بوزیدي إلیاس، -2
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الفصل الثاني

المسؤولیةلإقراركاستثناءب القصد الجنائيتطلّ 

الإقتصادیةلجرائم الآخر من ابعضالعنالجزائیة

لقیام الجریمة قانونیا أن تستوفي أو تتوفر فقط مادیات الجریمة والمتمثلة في لا یكفي 

الفاعل، بل یستلزم الأمر توفر إرادة واعیة للقیام بالنشاط النشاط أو السلوك الذي یرتكبه 

دي، وهو ما یسمى بالوجه الخارجي المادي، بحیث یجب أن تكون هناك صلة بین الفعل الما

.الوجه الداخلي أو النفسي لهذا السلوك والمتمثل في الركن المعنويو 

یكون الركن المعنوي متوفر في جریمة ما متى صدر الفعل أو النشاط عن إرادة 

غیر مشروعة، وهنا نكون أمام جریمة عمدیة قصدیة، و حداث نتیجة ضارة لإواعیة متجهة 

بحیث في هذه الحالة إرادة الفاعل قد انصرفت لإرتكاب الفعل وإحداث نتیجة غیر مشروعة 

.صادرة عن فعله عن نیة وقصد

الأبرز في الركن أول الخطأ القصدي كما یسمیه بعض الفقهاء،تبر القصد الجنائيیع

ن الجاني لا أالمعنوي للجریمة، فبدونه لا یمكن إسناد المسؤولیة الجنائیة لمرتكبها، ذلك 

یسأل عن النشاط إلا إذا ثبت وجود علاقة بین الوقائع المادیة للجریمة ودرجة الاستعداد 

.خطورته الإجرامیةالنفسي لدیه ومدى

طالما كان القصد الجنائي في الجریمة هو العمد أو الخطأ القصدي وكان هذا الأخیر 

أهم صور الركن المعنوي فإن إثبات توافره لدى الجاني یعتبر مسألة أدق وأصعب من القصد 

قته في الجرائم غیر العمدیة رغم أن كلاهما یقعان في الركن المعنوي، كما أنه یتفاوت في د

.من جریمة لأخرى
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الجزائیة الخطأ القصدي كأساس للمسؤولیة إفتراضستتركز الدراسة حولمما سبق 

لنؤكد ذلك من خلال التطبیقات التشریعیة ،)المبحث الأول(الإقتصادیةعن الجرائم 

).المبحث الثاني(الإقتصادیةفي الجرائم الجنائيالقصدفتراضوالقضائیة لإ
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الأولالمبحث

الخطأ القصدي كأساسإفتراض

الإقتصادیةعن الجرائم الجزائیةللمسؤولیة 

بإعطاء ،البدائیة القدیمةالقوانینفي 1"ة للجریمةیالنظریة الموضوعیة البحت"سادت 

الأولویة للضرر سواء نجم عن قصد أو إهمال أو حادث فجائي، إلا أن الطابع المادي 

المطلق للجرائم أخذ یتراجع مع ظهور مفهوم المسؤولیة في بعض الحضارات القدیمة لاسیما 

لدى الإغریق والرومان، حیث بدأ في تلك الحقبة تحلیل إرادة المتهم والتمییز بین القصد 

د في البدایة بمادیات الفعل وحده، ثم بدأ یتأرجح بعد كان یعت2فالقانون الیوناني،والإهمال

د الشریر أساس شرعیة صالقرىأولهما یجهل المسؤولیة والقصد، وثانیهما ی:ذلك بین تیارین

.العقوبة

المجتمعات، لم یعد الفكر الإنساني یتقبل بسهولة التسویة بین الضرر نظرًا لتقدم

الناتج عن خطأ، والذي ینتج عن قصد وإرادة من الجاني، وبهذا بدأت النظریة المادیة للجرائم 

كإفتراض القصد المسؤولیة الجنائیة تتطلب الخطأ بالمعنى الواسع وأضحتفي التراجع، 

التمییز بین الخطأ غیر من خلالفكرة القصد في الظهور لإنزال العقاب، لتبدأ للخطأ

، نبین ذلك -الخطأ القصدي–إلى تحدید القصد الجنائي وصولاالعمدي والخطأ القصدي

المطلب (بالقصد الجنائي وتقسیماتهنیتالتطرق إلى مختلف التعریفات التي عمن خلال

.)لب الثانيالمط(یتم تناول عناصر القصد الجنائي ، وبعدها )الأول

دراسة تحلیلیة مقارنة في التشریعات الأردنیة المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة،المساعدةيقأنور محمد صد-1

.206ص مرجع سابق، ،والسوریة واللبنانیة والمصریة والفرنسیة وغیرها

.206ص ، نفسهمرجع -2
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الأولالمطلب

القصد الجنائي وتقسیماتهبالمقصود

القصد الجنائي أو الخطأ القصدي هو العمد كصورة أساسیة للإرادة الجنائیة، حیث 

تظهر من خلالها تحدي الجاني لأوامر المشرع ونواهیه، والجریمة في أصلها تتمثل خروجا 

العمد هو أساس الجرائم لیعتبر بذلك الخطأ عن القواعد التي وضعها المشرع، ولهذا كان

.استثناء

ها بعدو ، )الفرع الأول(لتحدید مفهوم القصد الجنائي سیتم تعریف القصد الجنائي 

.)الفرع الثاني(مختلف تقسیماتهتحدید 

الأولالفرع

تعریف القصد الجنائي

الذي ،معظم التشریعات بتعریف القصد الجنائي، شأنها شأن المشرع الجزائريلم تأت

لجنائي اكتفى بالنص في قانون العقوبات على عبارة العمد للدلالة على وجوب تواجد القصد ا

،)ثانیا(وفقهیا،)أولا(تعریف القصد الجنائي لغویا، ما یتوجب لقیام المسؤولیة الجنائیة

).ثالثا(اقانونی

للقصد الجنائيالتعریف اللغوي :أولا

:لغةلفظ مركب من كلمتین، قصد وجنائي فالقصد "القصد الجنائي"مصطلح إنّ 

مستمد من كلمة قصدًا فهو قاصد، والقصد إتیان الشيء، وأصل القصد في كلام العرب 

.)1(الاعتزام والتوجه والنهوض نحو الشيء، وأقصد السهم أي أصاب فقتل مكانه

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِیلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ ":قصدًا هو استقامة الطریق، قال تعالى

والدعاء إلیه بالحجج والبراهین بیّن الطریق المستقیماالله ی،)2("شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِینَ 

.355، لسان العرب، مرجع سابق، ص ابن منظور-1

.من سورة النحل9الآیة -2
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.)1(الواضحة

نصب إذا قصد له وعاداه ویُقال نصب فلان لفلان ف القصد في لسان العربعرّ كما یُ 

.)2(وتجرد له ویقال قصد أي تعمده تعمدًا

فهي من الفعل جنى أي جنى الذنب علیه جنایة، أي جرّه، :لغةا مصطلح جنائي أمّ 

یعني القصد ،)3(وإنّ كما لو تعلمین جنّیته على الجني جاني مثیله غیر سالم:قال النمیري

.)4(تحقیق هدف ماتوجیه الإرادة نحو :الجنائي لغة

، فهو العصیانورد التعبیر عن القصد الجنائي في الشریعة الإسلامیة بلفظ كما

لَوْ ا أَنَّ فِیكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وَاعْلَمُو ":مثل قوله تعالى)5(اصطلاح حدیث لم یكن موجود

یمَانَ وَزَیَّنَهُ فِي قُلُوبِكُ  مْ وَكَرَّهَ إِلَیْكُمُ یُطِیعُكُمْ فِي كَثِیرٍ مِنَ الأَْمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَیْكُمُ الإِْ

.)6("الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْیَانَ  أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ 

صد الجنائيالتعریف الفقهي للق:ثانیا

الفعل المجرم أو ترك إتیانتعمد ":هف بعض الفقهاء القصد الجنائي على أنّ عرّ 

.)7("الفعل الواجب مع العلم أن المشرع یحرم الفعل أو یوجبه

.565، ص2001، تفسیر القرآن العظیم، المكتب القاضي الأزهر، القاهرة، ابن كثیر عماد الدین أي الفداء إسماعیل-1

، محاضرات في القصد الجنائي في الفقه الإسلامي والقانون، السر جیلاني الأمین حماد، عبد الجیلاني الأمین حماد-2

.4، ص 2011-2010جامعة الإمام المهدي شندي، السودان، 

.256، ص )ن.س.د(، )ن.ب.د(، دار عفان، 2، المرفقات في أصول الشریعة، جإبراهیمأبو إسحاق -3

، ص 2016، دار بلقیس للنشر، الجزائر، 2، ط)القسم العام(، شرح قانون العقوبات الجزائري بوعلي سعید، رشید دنیا-4

186.

، ص 1986، دار الحداثة، بیروت، 37ج، تاج العروس، الرزاق الحمیني، محمد بن محمد بن عبد الزبیديمرتضى-5

374.

من سورة الحجرات7الآیة -6

، 1985، مؤسسة الرسالة، سوریا، 6، ط1ج، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عودةعبد القادر -7

.409ص 
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القصد إلى ارتكاب الفعل مع الرضا بنتائجه، وطلبها كمن یضرب ":هوعُرف أیضا أنّ 

.)1("آخر بسلاحه قاصداً قتله فقد توفر القصد إلى القتل

ق الفقهاء بین قصد العصیان وبین العصیان، فهذا الأخیر ضروري لكل الجرائم فرّ 

عنصر دیة أو غیر عمدیة، فإذا لم یتوفركانت الجریمة بسیطة أو جسیمة، عممهما 

لیس جریمة، أما قصد العصیان فلا یتوفر إلا في الجرائم العمدیة وفهالعصیان في الفعل

عدم وجود عنصر العصیان في الفعل ینفي المسؤولیة الجنائیة من ،)2(دون غیرها

.)3(أساسها

على الرغم من تسلیم فقهاء القانون الأوائل بضرورة القصد في الجنایات والجنح، إلا 

ه في بدایة القرن فتراضلغموض الفكرة لم یهتموا ببحثه، بل أنهم كانوا یتجهون لإأنهم نظرا

الكلاسیكیة في ایطالیا التاسع عشر، ولكن من منتصف ذلك القرن بدأت تظهر النظریة

.وألمانیا

العامة لتحدید القصد الجنائي في نهایة القرن "نوجارو وجارس"ثم بدأت محاولات

ه مادة موضوع القصد الجنائي بأنّ "جارو"التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، بل لقد وصف 

بدراسة القصد الجنائي مرتكزا على المعنى اللغوي للكلمة فهو "جارو"غامضة، وقد بدأ 

وفي مجال قانون العقوبات هو إن القصد یعبر عن توجیه الإرادة نحو الهدف ":ویقول

اتجاه الإرادة نحو فعل أو ترك نص القانون على تجریمه، فالقصد الجنائي هو إرادة 

مخالفة القانون عن طریق إتیان فعل أو الامتناع عن فعل، أو بمعنى أدق هو إرادة 

.)4("بهةالإضرار بمصلحة قانونیة محمیة بقانون یفترض علم الكاف

.373، ص )ن.س.د(، الجریمة والعقوبة في الإسلام، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد أحمد مصطفى أحمد-1

.410، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مرجع سابق، ص عودةعبد القادر-2

بالمحكمة ، القصد وأثره في تحدید مسؤولیة القاتل في التشریع الإسلامي مع تطبیق الصالحبدین محمد بن ناصر-3

ماجستیر في العدالة الجنائیة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، لنیل درجةالكبرى بالریاض، رسالة

.56، ص2001

.269، ص مرجع سابق، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة، ديهمعبد الرؤوف-4
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هو إرادة يإن القصد في معناه القانون":فقالذاتهالتعریف"جارسون"كما أعطى 

إنه علم المتهم بالاعتداء على محارم القانون ،الفرد ارتكاب الجریمة كما حددها القانون

المفترض دائما أنها معلومة، وقد أعطى كل الفقهاء نفس التعریف، وقد جرت العادة على 

لقصد العام، بالمقابلة للقصد الخاص وهو قصد وصف هذا الركن المعنوي في القانون با

أكثر تمیزا ولا یتطلبه القانون إلا للعقاب على جرائم معینة، وعلى ذلك فالخطأ القصدي 

یتطلب اتجاه الإرادة نحو هدف غیر اجتماعي، ویفترض أن الفاعل یعلم الصفة غیر 

.)1("المشروعة لفعله

للقصد الجنائيالتعریف القانوني :ثالثا

، ثم نبین )1(الجزائیة المقارنة التي عرفت القصد الجنائي هناك العدید من التشریعات

).2(تعریفه في التشریع الجزائي الجزائري

:التشریعات المقارنةتعریف القصد الجنائي في -1

ئي ركن من أركان الركن المعنوي للجرائم العمدیة تم تعریفه في بإعتبار القصد الجنا

، )ب(التونسي الجزائيالتشریع،)أ(الأردني الجزائيالتشریعبعض التشریعات المقارنة منها 

:)ج(الفرنسيالجزائي والتشریع 

:الأردنيالجزائي التشریع في -أ

من قانون العقوبات63الأردني القصد الجنائي في المادة الجزائي ف المشرع عرّ 

.)2("وهي إرادة ارتكاب الجریمة على ما عرفها القانون:النیة":هبأنّ الأردني

تعد ":أنّهالتي جاء فیهاذاته، قانونالمن 64حه أیضا ضمن المادة كما وضّ 

الجریمة مقصودة وإن تجاوزت النتیجة الجرمیة الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد 

.270، ص مرجع سابق، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة، ديهمعبد الرؤوف-1

دار وائل للطباعة لمصرفیة والجرائم الواقعة علیها،الأعمال انائل عبد الرحمان صالح الطویل، ناجح داود رباح، -2

.162، ص 2000والنشر، عمان، 
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وهذا النص یضفي على فكرة القصد مزیدا من الوضوح، ، )1("حصولها فقبل بالمخاطرتوقع 

.إذ یرسم لها نطاقها الحقیقي ویؤكدها في مجال قد یثور الشك حول توافرها فیه

:التونسيالجزائي التشریع في -ب

من المجلة 37التونسي القصد الجنائي من خلال الفصل الجزائيف المشرعلقد عرّ 

.)2("...لا یعاقب أحد بفعل إلا بفعل ارتكب قصدًا":بنصه على أنّهالتونسیة 

:الفرنسيالجزائيالتشریعفي -ج

منه قد عاقبت419فإن المادة ،)3(بالنظر إلى التشریع العقابي الفرنسي كنموذج

السوق، بالالتجاء إلى وسائل احتیالیة أو محاولة تحقیق على كل ما من شأنه التأثیر على

حیث اشترط ،)4(اصطناع خفض أو رفع الأسعاربح لا تحققه حالة العرض والطب أور 

.وفر الخطأ القصدي صراحة لقیام الجریمةتالمشرع الفرنسي وجوب 

:الجزائريالجزائي التشریع تعریف القصد الجنائي في-2

للخطأ القصدي اخاصاالجزائري تعریفالجزائي المشرع الإشارة له، لم یقدم تكما سبق

لا في قانون العقوبات ولا في القوانین الخاصة المكملة له، واكتفى بالنص على العمد في 

قانون العقوبات المعدل من 254العمدي في نص المادة بعض الجرائم العادیة مثل القتل

ومثل ،"القتل هو إزهاق روح إنسان عمدًا":هأنّ تنص علىوالتيالسالف الذكروالمتمم

، تنص علىقانون العقوبات الجزائريمن 264الضرب والجرح المنصوص علیه بالمادة 

، ص سابقمرجع لمصرفیة والجرائم الواقعة علیها،الأعمال انائل عبد الرحمان صالح الطویل، ناجح داود رباح، -1

162.

دراسة مقارنة بین القوانین العربیة والقانون (، المسؤولیة في القانون الجنائي الاقتصادي، یعقوبمحمود داوود-2

.109، صمرجع سابق، )الفرنسي

، دار المطبوعات الجامعیة، )الإجرامیةالأحكام الموضوعیة والجوانب(، القانون الجنائي الاقتصادي سویلممحمد علي -3

.17-15، ص ص 2015الإسكندریة، مصر، 

دراسة تحلیلیة مقارنة في التشریعات الأردنیة (، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیةالمساعدة أنور محمد صدقي-4

.4، ص مرجع سابق، )والمصریة والفرنسیة وغیرهااللبنانیةوالسوریة و 
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)1("...كل من أحدث عمدًا جروحا للغیر أو ضربه":أنّه

لا جمركیة، بما فیها أعمال التهریب،الجرائم الالأصل في التشریع الجزائري أنّ 

ففیما یخص الحالات التي ،ر أنه لكل قاعدة استثناءتتطلب لقیامها توافر القصد الجنائي، غی

قاعدة عدم الأخذ بالقصد الجنائي الوارد في قانون الجمارك، والأمر عنكل استثناءات تشّ 

ن، المتعلق بمكافحة التهریب المعدلا2005غشت سنة 23المؤرخ في 06-05رقم 

في هذا المجال أین یعتد استثناءینأورد المشرع الجزائريإلا أنّ ، ف الذكرالسال،انوالمتمم

:ركن المعنوي فیها وهما على التواليالب

والمتعلقة بالمساهمین 06-05من الأمر رقم 26الحالة المنصوص علیها في المادة -

من قانون العقوبات واللتان تشترطان توفر 43و42المواد في الجریمة والتي تحكمهم

.)2(الركن المعنوي لقیام مسؤولیة الشریك

مكرر من القانون الجمارك على 318حالة الشروع في الجریمة بحیث أحالتا المادة -

من قانون العقوبات أي إلى القواعد العامة التي تستوجب قیام الركن المعنوي30المادة 

اب جریمة التهریب یجب توفر القصد بوجود شروع وعلیه فلقیام الشروع في إرتكللقول 

.)3(الجنائي

،    2013محاضرات في القانون الجنائي العام، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، عبد الرحمان،خلفي-1

.214ص 

تطبق على أفعال التهریب المنصوص ":التي تنص على أنهعلق بمكافحة التهریبالمتمرمن الأ26إذ تنص المادة -2

قانون العقوبات بالنسبة للمساهمین في الجریمة وفي قانون علیها في هذا الأمر الأحكام المنصوص علیها في 

، 59ج عدد.ج.ر.ج، 2005غشت 23مؤرخ في 06-05أمر رقم ".الجمارك بالنسبة للمستفیدین من الغش

).معدل ومتمم(، 2005غشت 28صادرة بتاریخ 

یعاقب على محاولة ":التي تنص على أنه04-17مكرر من قانون الجمارك المستحدثة بالقانون رقم 318المادة -3

، السالف الذكر)المعدل والمتمم(، "إرتكاب الجنح الجمركیة بالعقوبات ذاتها المقررة لهذه الجنح
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الثانيالفرع

الإقتصادیةفي الجرائم المتطلبالقصد الجنائيتقسیمات 

یشترط المشرع توافر الخطأ القصدي بصورة صریحة أو ضمنیة، دون أن یحدده 

ا مّ إفیكون ،ن حیث نطاق القصد الجنائيمه مقسّ بوضوح ودقة، تاركا هذه المهمة للفقه الذي 

أو غیر مباشرامّ إمه من حیث إرادة نتیجة السلوك فیكونكما قسّ ، )أولا(عاما أو خاصا

).ثانیا(مباشر

همن حیث نطاقالقصد الحنائي تقسیم :أولا

إلى رمي الجاني یبهذا التقسیم الغایة التي إعتداده من خلالالجزائي ن المشرع یبیّ 

تحقیقها بالجریمة التي یرتكبها، فیتخذ صورة القصد العام الذي یتعین توافره في كافة الجرائم 

خذ صورة القصد الخاص بحیث تنصرف ، كما یتّ )1(ویكتفي به القانون في أغلب الجرائم

نیة الجاني إلى تحقیق غایة معینة كاشتراط نیة التملك لقیام جریمة السرقة بالإضافة إلى 

).2(القصد العام فیها

:الإقتصادیةالقصد الجنائي العام في الجرائم -1

فعل وهو یعلم أن القانون ینهي بانصراف إرادة الجاني نحو القیام القصد العام هو 

عنه، وهذا القصد موجود في جمیع الجرائم العمدیة، مثل القصد العام في جریمة السرقة هو

.)1(الاستیلاء على مال الغیر

ه القصد الضروري لقیام كافة الجرائم العمدیة، اعتبر القصد الجاني العام أنّ كما 

العامویعني اتجاه نیة وإرادة الجاني نحو القیام بفعل إجرامي مع علمه أن قانون العقوبات

في ،)2(م فقطوالعلیجرم هذا الفعل ویعاقب علیه، فهو قصد یقوم على عنصري الإرادة

.العادیةالجرائم العمدیة 

.220، ص1960، دروس القانون الجنائي، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، راشدعلي -1

.191ص ، مرجع سابق، )القسم العام(، شرح قانون العقوبات الجزائري رشید دنیا، بوعلي سعید-2
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، فظهر رأي فقهي یقول بأن القانون لا یتطلب عادة قصدا الإقتصادیةأما عن الجرائم 

.)1(للدولة، وإنما یكفي القصد الجنائي العام لهذه الجرائمالإقتصادیةخاصا، لتنفیذ السیاسة 

یذهب أغلب ، )2(كما أن للبحث عن القصد الخاص یفترض ثبوت توافر القصد العام

الاكتفاء بالقصد العام والذي یتمثل بعلم "ةسوء النیّ "المشرع یقصد بعبارةراح إلى أنّ الشّ 

الساحب عند إعطاء الصك بعدم وجود مقابل لوفائه لدى المسحوب علیه، أو كان یعلم بأن 

المقابل أقل من المبلغ الذي حرر فیه الصك، إذ یكفي العلم بعناصر الجریمة دون البحث 

ر التي قد یقصدها الساحب لأن الضرر یكون مندمجا بالفعل المادي لهذه عن قیمة الأضرا

، بحیث یتعذر تصور وقوع هذا الفعل دون تحقق الضرر المباشر الذي لا بهالجریمة ومتص

.انون ویعاقب علیه في هذه الجریمةیُحضره الق

تطلب نیة التملك أو الإثراء أو أي نیة أخرى من هذا القبیل بكما أنه لا محل للقول 

لأن هذه الجریمة لا تقع على مال الغیر بل هي في الواقع جریمة ملتزم بالدفع یرید التخلص 

من إلتزامه عن طریق العبث بأداة الوفاء لا أكثر، فهي أشبه من حیث القصد المطلوب 

.)3(شیئا أكثر من العلم بتزویر هذا السندمزور، وهي لا تتطلب سند مخالصة باستعمال 

كما أن تطلب نیة الأضرار تفقد الصك في النهایة ما حرص القانون على توفیره له 

.ه أداة للوفاء یقوم مقام النقودإعتبار من ضمانات حتى یؤدي الغرض منه ب

حالة عدم ضرار یؤدي إلى إفلات الكثیرین من دائرة العقاب في ة الإیّ اشتراط نكما أنّ 

ه في ضرار بالمستفید أو الحامل، بالإضافة إلى أنّ ة الإیّ إمكانیة إثبات القصد الخاص وهو ن

، خصوصیة القواعد المطبقة على المنازعات الجمركیة ذات الطابع الجزائي في التشریع الجزائري، القبي حفیظة-1

السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون، كلیة الحقوق ولعلوم:أطروحة الدكتوراه في العلوم، تخصص

.108، ص 2018

، 2012، شرح قانون العقوبات القسم العام، المجلد الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، حسنيمحمود نجیب-2

.582ص 

،       )ن.س.د(، الأحكام العامة في قانون العقوبات، القسم الخاص، المكتبة القانونیة، بغداد، الدرةماهر عبد شویش-3

.364ص 
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الكثیر من الحالات یستحیل إثبات انصراف نیة الساحب إلى الإضرار بالمستفید، وبذلك فإن 

.)1(القصد المتطلب في جمیع صور انعدام الرصید هو القصد العام

ث أو الغایة أو الدافع إلى ارتكاب الجریمة، عئري لا یعتد بالباكما أن المشرع الجزا

في ،)2(القانون لا یأخذ بهفحتى لو كان الباعث على ارتكاب الجریمة نبیلا أو شریفا فإنّ 

ن القصد العام أالمصرفي والجرائم الواقعة علیه، في نطاق العمل حین یعتبر المشرع الأردني 

من 13والإرادة یكفي لخروج الجرائم المنصوص علیها في المادة القائم على عنصري العلم 

قانون أعمال الصرافة إلى حیز الوجود كونها جرائم مقصودة، كذلك بالنسبة للجرائم

من قانون البنوك یكفي لخروجها إلى حیز الوجود القصد 11المنصوص علیها في المادة

.)3(العام

:الإقتصادیةالقصد الخاص في الجرائم -2

الواقع أن فكرة القصد الخاص إنما هي فكرة أنّ ":"حسن أبو السعود"یقول الأستاذ 

یلتجأ إلیها عندما یحتاج تحدید القصد الجنائي إلى دقة وتعمق، یتهرب منها بالقول بوجود 

قصد خاص، وكل ذلك راجع إلى أن بحث القصد الجنائي، بحیث فلسفي لم یستوف في 

.)4("المسألة سهلة واضحةلبدت العنایة، الفقه حقه ولو حظي بهذه 

الواقع أن فكرة القصد الخاص فكرة غیر صحیحة لأنها لا یمكن أن ":یضیف بقوله

تستقیم مع تعریف القصد العام كما هو مجمع علیه، فإما أن یعترف بهذا أو بذاك، ولكن 

ولا خلاف أن القصد العام هو تعمد ،الجمع بینهما مستحیل، ذلك أنه ما دام من المسلم به

بداهة أن ارتكاب الجریمة بالشروط التي حددها القانون، فحتى یمكن القول بتوافره یجب 

.365، ص سابق، الأحكام العامة في قانون العقوبات، القسم الخاص مرجع الدرةماهر عبد شویش-1

.217، محاضرات في القانون الجنائي العام، مرجع سابق، ص عبد الرحمانخلفي -2

، الأعمال المصرفیة والجرائم الواقعة علیها، مرجع سابق،         نائل عبد الرحمان صالح الطویل، ناجح داوود رباح-3

.182ص 

.وما بعدها84مرجع سابق، ص ،)دراسة مقارنة(، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیة هطعمجرجس یوسف -4



تطلب القصد الجنائي كإستثناء لإقرار المسؤولیة الجزائیةي                                               الفصل الثان

جرائم الإقتصادیةمن العن البعض الآخر 

-58-

.)1(رجع إلى النص المنشئ للجریمة لنعرف أركانهان

فالقصد الخاص هو الاعتداء بغایة معینة یلزم أن یستهدفها الخطأ القصدي على 

دف الذي دفع المجرم للإقدام على هیا، أي أنه الغایة أو الا جنائسبیل أن یعتبر قصدً 

ن عناصر القصد العام، فضلا عن القصد الخاص یتألف موعلى هذا النحو فإنّ ،)2(جریمته

.)3(الغایةوأصر الباعث عن

مثال على ذلك لتطلب القصد الخاص ما نجده في جریمة التعدي على حقوق الملكیة 

الأثریة في قانون العقوبات المصري، إذ یشترط المشرع المصري الفكریة للآثار والنماذج

الإرادة والعلم، تحقق شرط إضافي وهو القصد العام الذي یجمع بین عنصرزیادة على توفر

الأثریة إلى أن تنصرف إرادة المجرم أثناء قیامه بفعل التقلید أو التصویر للآثار أو المواقع

.)4(وهو ما یُعبر عنه بالقصد الخاصقصد البیع أو طرحها للتداول 

الجزائري في معظم الجرائم توافر القصد العام، بعنصریة العلم الجزائيب المشرعیتطلّ 

بعض الجرائم بعنصر أبعد ه خصّ والإرادة، فلا یمكن تصور قیام الجریمة بدونهما، غیر أنّ 

عنوي للجریمة وهذا مدى من مجرد توافر القصد العام، وجعله عنصر من عناصر الركن الم

حالة المخالفات المنصوص :المتمثلة فيالجزائريما نجده في قانون العقوبات الجمركي

إذ تشترط هذه المادة لقیام مخالفات ، المعدلة والمتممةقانون الجمارك320علیها في المادة 

الدرجة الثانیة أن یكون الهدف منها أو نتیجتها هو التملص أو التغاضي من تحصیل 

.103، ص سابقمرجع ،)دراسة مقارنة(المعنوي في الجرائم الاقتصادیة ، مكانة الركن هطعمجرجس یوسف -1

دراسة تحلیلیة مقارنة في التشریعات الأردنیة المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة،المساعدة يقأنور محمد صد-2

.230مرجع سابق، ص والمصریة والفرنسیة وغیرها، اللبنانیةوالسوریة و 

،   1959القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن، رسالة دكتوراه في الحقوق، مصر، بكر سالم،عبد المهیمن-3

.270ص 

،  2015، الجرائم الاقتصادیة في التشریعین المصري والإماراتي، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، محمد سمیر-4

.229ص 
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.)1(لحقوق والرسوم الجمركیةا

من حیث إرادة السلوكتقسیم القصد الجنائي:ثانیا

)1(المباشرالجنائيبالقصد الجنائي من حیث إرادة السلوك المجرم بالقصدیعنى

.)2(الاحتماليوأغیر المباشر القصد الجنائي و 

:القصد الجنائي المباشر-1

مع علمه بتوافر أركانها ،یتمثل في اتخاذ الجاني قرار بإرادة أكیدة بارتكاب جریمة

التي یتطلبها القانون قصد إحداث نتیجة معینة، فهذا القصد سواء كان عاما أو خاصا هو 

الذي یمیز الجرائم العمدیة عن الجرائم غیر العمدیة، كون الأولى تستلزم دائما عكس الثانیة 

.)2(التي لا تستلزمه

الجریمة التي أرادها بكل عناصرها ارتكاباتجاه إرادة الجاني :"القصد المباشر هو

خصمه بهدف قتله فإنه ىا تصورها، فمن یطلق النار علویرغب في حدوث النتیجة كم

.)3("یتوقع هذه النتیجة وهي إزهاق روح المجني علیه

فالقصد المباشر من الدرجة الأولى یفترض أن الاعتداء كان للغرض الذي یستهدف 

وتوضیح ذلك أن المجرم حینما یقترف الفعل هو یسعى به المجرم تحقیقه بارتكاب الفعل، 

إلى تحقیق واقعة معینة، ویتمثل في هذه الواقعة غرضه وقصده بالنسبة لها قصد مباشر، 

، السالف الذكر، 2017فبرایر 16مؤرخ في 04-17ون رقم بالقانمتممة قانون الجمارك  معدلة و من 320المادة -1

تعد مخالفة من الدرجة الثانیة، كل مخالفة لأحكام القوانین والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك :التي تنص على

هذا تطبیقها عندما تكون نتیجتها التملص من تحصیل الحقوق والرسوم أو التغاضي عنها وعندما لا یعاقب علیها

.القانون بصرامة أكبر

:وتخضع، على الخصوص، لأحكام هذه المادة المخالفات الآتیة

عدم الوفاء بالالتزامات المكتتبة، كلیا أو جزئیا، المجرد من كل فعل تدلیسي،-أ

یعاقب علیه بغرامة لا تتجاوز عشر ...كل تصریح خاطئ للبضائع من حیث النوع أو القیمة أو المنشأ-ب

".القیمة لدى الجمارك محل الجریمة)1/10(

.193، مرجع سابق، ص )القسم العام(، شرح قانون العقوبات الجزائري بوعلي سعید، رشید دنیا-2

.220، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(، القانون الجنائي العام عبد الرحمانخلفي-3
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.)1(لكن قد ترتبط بالواقعة واقع أخرى وتكون بذلك قصد مباشر من الدرجة الثانیة

لتأمین علیها، فوضع فیها افمثلا إذا أراد مالك سفینة أن یغرقها لیحصل على مبلغ

غادر المیناء قنبلة زمنیة تنفجر إذا أصبحت في عرض البحر، ثم حدث الانفجار تقبل أن 

كما توقعه، وترتب علیه غرق السفینة وهلاك بحارتها والمسافرین علیه، فإن القصد المباشر 

.مینمن الدرجة الأولى یتمثل في القصد لإغراق السفینة والحصول على مبلغ التأ

لكن القصد بالنسبة لهلاك بحارة السفینة والمسافرین علیها هو قصد مباشر من 

الدرجة الثانیة، فكون الواقعة مرغوبا فیها أم مرغوبا عنها، إذ یكفینا التحقق من ارتباطها 

.)2(اللازم بالنتیجة المرغوب فیه

:أو الاحتماليمباشرالالقصد الجنائي غیر -2

فهناك من الفقه من یعتبره صورة من صور القصد ،"الاحتماليالقصد "یسمى أیضا 

بما یمكن أن یقع ولو غیر مبالٍ ،الجنائي، لأن الجاني بتوقعه النتیجة ومضیه في سلوكه

.قیل بعدم إرادته النتیجة فهو قبلها على الأقل

صت علیهقد أخذ المشرع الجزائري بالقصد الاحتمالي في بعض الجرائم، ومنها ما نل

في جمیع ":، بأنه، المعدل والمتمم، السالف الذكرالعامالعقوباتانونمن ق399المادة 

یمة بالإعدام ، یعاقب مرتكب الجر 398إلى 396الحالات المنصوص علیها في المواد من

.إلى موت شخص أو عدة أشخاصالعمد إذا أدى هذا الحریق

.)3("فتكون العقوبة السجن المؤبدوإذا تسبب الحریق في إحداث جرح أو عاهة مستدیمة

فیكون في صورة ما إذا أراد الجاني حدوث نتیجة )احتمالي(یكون القصد غیر مباشر 

معینة فنشأ عن سلوكه نتیجة أخرى أو نتائج أخرى لم یكن یقصدها أو لم یرد حدوثها، أو قد 

بها یحفل لا أنه لم یكون الجاني في توقع حدوث النتیجة وتمثلت في ذهنه ولم یرد حدوثها، إ

.569سابق، ص ، مرجع )القسم العام(، شرح قانون العقوبات حسنيمحمود نجیب -1

.570، صنفسهمرجع -2

.194،  مرجع سابق، ص )القسم العام(، شرح قانون العقوبات الجزائري بوعلي سعید، رشید دنیا-3
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بحیث كان تحققها من عدمه لدیه سواء، فیمضي في فعله قابلا المخاطرة فتحدث النتیجة، 

كمن ینوي قتل عدوه بوضع السم في طعامه وهو یعلم أن هناك من یشاركه تناول الطعام 

، بمعنى أن الجاني توقع حدوث النتیجة )1(ویموتون ومع ذلك مضى في ارتكاب الفعل

وإتجهت إرادته لإرتكاب ذلك السلوك وهو على علم بأن السلوك مجرم، مع ذلك أقدم علیه 

من قانون العقوبات العراقي هذا 34المادة الفقرة ب من قابلا المخاطرة بحدوثها، وهنا ألحقت 

القصد العمدي المباشر والقصد النوع من القصد الإحتمالي بالجرائم العمدیة، إذ ساوت بین

.)2(الاحتمالي من حیث القیمة ورتبت علیهما المسؤولیة الجزائیة ذاتها

لجریمة المعلوماتیة، بالنسبة لمثلافي مجال الاقتصادي كما یظهر القصد الاحتمالي

توفر نیة إضافیة لدى الجاني التي ترمي إلى إستعمال عند التزویر المعلوماتيفي وذلك

، فنكون في هذه الحالة الأخیرة أمام قصد یة الفعلیةتند المزور ولم یستعمل من الناحالمس

.)3(عمل من الناحیة الفعلیةلو استُ انیة إحداث ضرركإحتمالي عند العلم بإم

القصد الاحتمالي یقوم عندما یرتكب الجاني الفعل الإجراميإعتباركما یمكن 

عرف عند بعض إلى الوفاة، ویُ المفضي مثل الضربأشد من تلك التي رسمها قق نتیجة حوتت

الفقه بما وراء العمد بحیث ینتج عن الفعل العمدي للجاني نتیجة غیر مقصودة أشد خطرا أو 

.)4(ضررا من النتیجة المقصودة

، كلیة القانون والسیاسة، ماجستیراللنیل درجة، رسالةفي القانون الجنائي، ، النظریة العامة للخطأ عبد شویشماهر-1

.78، ص 1981بغداد، 

المسؤولیة الجزائیة للأشخاص الطبیعیة عن الجرائم "براء منذر كمال عبد اللطیف، نغم حمد علي موسى الشاوي، -2

.15، ص 2017، العراق، 2، ج 1، العدد 2، المجلد مجلة جامعة تكریت للحقوق،"شركات الحمایة الأمنیة 

كلیة الحقوق الجنائي والعلوم الجنائیة،القانون:تخصصماجستیر، اللنیل درجةالجریمة المعلوماتیة، رسالة،قارة آمال-3

.57، ص 2005بن عكنون ، جامعة الجزائر، 

.158،  ص مرجع سابق، القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن، عبد المهیمن بكر سالم-4
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القصد الاحتمالي معادلا من حیث القیمة القانونیة للقصد المباشر، ففي الحالتین تعد 

كل العناصر، والقصد الاحتمالي نوع من القصد الجرمي ذو قیمة الجریمة مقصودة وفیها 

.)1(قانونیة تقتضي إقامته في جمیع صور القصد یطلب عناصره العلم والإرادة

الثانيالمطلب

)الخطأ القصدي(عناصر القصد الجنائي

كغیرها من الجرائم الأخرى، تقوم على عنصري العلم والإرادة، أي الإقتصادیةالجرائم

ضرورة توفر الركن المعنوي في صورة القصد، لكن بالرجوع للواقع نجد الأمر یختلف بحیث 

أن هذه الطائفة في الجرائم لا تتقید بالأحكام العامة ذاتها التي تحكم الجریمة في القواعد 

الفرع(القصد الجنائي سواء في عنصر العلم إفتراضتم العامة، ففي كثیر من الأحیان ی

.)الثانيالفرع(أو عنصر الإرادة ،)الأول

الأولرعالف

الإقتصادیةالجرائم بالجریمة في العلمإفتراض

المألوف في القانون الجنائي أنه لا یكفي لإدانة الشخص بجریمة معینة إرتكاب الركن 

المادي لها، فلابد التحقق من علم الجاني بموضوع المصلحة محل الاعتداء والمحمیة قانونا 

النشاط الذي مشروعیةبعدم وبعبارة أخرى یجب أن ینصرف علم مرتكب الجریمة إلى العلم 

.)ثانیا(الإقتصادیةالجرائمبمادیات علمهاإفتراضو ،)أولا(یقوم به

الإقتصادیةالجرائم مادیاتمشروعیةالعلم بعدم :أولا

فلا یوجد أي نص تشریعي یمیزها عن غیرها، مما الإقتصادیةفیما یتعلق بالجرائم 

مع القواعد العامة، مثلا یدعونا للقول بأن العلم بهذه النصوص القانونیة مفترض ومتطابق

یقوم على تحویل مبالغ، على تعلیمات صدرت إلیه من رئیسهیثارالمصرف الذي الموظف

.571-570، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص ص حسنيمحمود نجیب-1
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.)1(مالیة یفترض أن یعلم أن هذا التحویل لیس مستوفیا للشروط القانونیة

ففي هذا النوع من العلم لا یقبل إثبات العكس، بحیث لا یقبل من المتهم أن یقیم 

الذي لا یقبل إثبات العكس في فتراضالإجانبا من الفقه یرى أنّ على خلافه، إلا أنّ الدلیل 

لا یتماشى مع مقتضیات العدالة، فإذا كان تطلب العلم بالقوانین الجزائیة الإقتصادیةالجرائم 

لأن ،مرتكب الجریمة غالبا ما یعلم بتجریم القانونلا یثیر صعوبة في الحالات الأعم لأنّ 

.ام التي ینص علیها القانون یشارك الجاني غیره من أبناء المجتمع في العلم بهاالأحك

المجتمع كله على علم بأن أخذ مال مملوك للغیر بدون علم صاحبه یسمى مثلا

.)2(اسرقة ویعاقب القانون علیه

م ، فكثیرا ما یجرّ الإقتصادیةلكن هذا القول لا ینطبق على عدد غیر قلیل من الجرائم 

القانون أفعالا لا تتناقض مع تعالیم الأخلاق أو قیم المجتمع، ولكن قد یعجز المواطن 

العادي عن فهمها حتى لو اطلع علیها لما فیها من مجالات فنیة تحتاج في كثیر من 

، كما أن هذه )3(والتجاریة والمالیةالإقتصادیةالأحیان إلى متخصصین أولى خبرة بالمسائل 

ها أو مما یرد ابها وبفحو الإلمام ومتنوعة، سریعة التطور والتغیر مما یتعذرالقوانین كثیرة

.علیها من تعدیل بالحذف أو بالإضافة

العلم فیها بقرینة قاطعة لا تقبل إثبات العكس أمر صعب إفتراضفإنّ ،بالتالي

منها، وجب على المشرع الإقتصادیةالعلم في القوانین خاصة إفتراضالقبول، فبدلا من 

إیصالها وشرحها أولا، وهذا ما دعى المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات إلیه في 

إن كثرة التعدیلات التي تدخلها الدولة على النصوص ":على أنّهنصالالتوصیة الثالثة ب

.165، الأعمال المصریة والجرائم الواقعة علیها، مرجع سابق، ص نائل عبد الرحمان صالح الطویل، ناجح داود رباح-1

، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، مصر، )المستحدثة-التقلیدیة(، الجرائم الاقتصادیة عبد الحمیدنسرین -2

.74، ص 2009

دراسة تحلیلیة مقارنة في التشریعات الأردنیة (المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة، المساعدةأنور محمد صدقي-3

.108، مرجع سابق، ص )والمصریة والفرنسیة وغیرهااللبنانیةوالسوریة و 
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یتطلب الدقة في صیاغة هذه النصوص، كما الإقتصادیةالتي تتوسل بها لحمایة المصالح 

یتطلب إیصالها إلى الجمهور بكل وسائل الإعلام فلا یكتفي بنشرها في الجریدة 

.)1("الرسمیة

الإقتصاديإعطاء حق للدفع بالجهل بقواعد قانون التجریم في المجال فإنّ ،بالمقابل

لتي یحرص المشرع على یؤدي إلى تعطیل تطبیق نصوصها وإهدار المصالح والحقوق ا

هذهتهدف إلى حمایة مصالح جوهریة للدولة، وتفویت الإقتصادیةحمایتها لأن القوانین 

المصالح التي یستهدفها الشارع تؤدي إلى تعطل أحكام القانون، الأمر الذي یتناقض 

ي التطبیق السلیم الشامل على النحو الذالإقتصادیةومصلحة المجتمع إذ لا یتاح للقوانین 

.)2(تقتضیه أحكامه

الإقتصادیةالجرائمالعلم بمادیات إفتراض:ثانیا

إذا كان الأصل في القانون أن العلم بالواقع یخضع للأحكام العامة، فالأمر مختلف 

هذا إفتراضحیث فیه خروج عن المبادئ العامة وذلك بالاتجاه نحو الإقتصادیةفي الجریمة 

.)3(العلم

تنظم علاقات تجاریة، مالیة واقتصادیة التي هي الإقتصادیةالقوانین یعني ذلك أنّ 

الإقتصادیةالجرائم في تغیر مستمر وهذا حسب الظروف التي تعیشها الدولة من جهة، أنّ 

التي تنص علیها هذه القوانین لا تتعارض في مجملها مع الأخلاق والقیم السائدة في 

.من جهة أخرىالمجتمع

لأردنیة دراسة تحلیلیة مقارنة في التشریعات ا(، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیةالمساعدةأنور محمد صدقي-1

.114، ص ، مرجع سابق)والمصریة والفرنسیة وغیرهااللبنانیةوالسوریة و 

ماجستیر في المقدمة لنیل درجة، الجرائم الاقتصادیة في التشریع العراقي، رسالةعبد اللطیف عبد الجبار أحمد-2

.117، ص 1977الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بغداد، 

، دار الأیام للنشر والتوزیع، )دراسة في القانون المقارن(المسؤولیة والجزاء، الجریمة الاقتصادیة إزمقناجمیل علي -3

.73، ص 2016عمان، الأردن، 
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وتنفیذ أحكامها وحمایتها، دفع أغلب الإقتصادیةأمام ضروریات تطبیق السیاسة 

وعدم -الإقتصادیةالجرائم -ضعاف الركن المعنوي في هذا النوع من الجرائمإالتشریعات إلى 

دیات الجریمة أو العلم بالوقائع، وكذا االعلم بمإفتراضالتشدد في إثباته وذلك عن طریق 

ففي ،)1(من العقابالإقتصادیةانون للحد من إفلات الجناة مرتكبي الجرائم العلم بالقإفتراض

كما اها قانونفیّ هذا المقام لا یُشترط على الجاني أن یفهم الوقائع كما فهمها المشرع ولا یك

ها المشرع ولیس المطلوب منه معرفة الشروط القانونیة التي تجعل من هذه الواقعة یكفیّ 

ن مخالفة هذا أة قانونا و ر یعرف أن هذه الواقعة التي ارتكبها محظو جریمة، بل یكفي أن

هو الإقتصادیةالحظر یشكل جریمة معاقب علیها قانونا، لذا فالوضع السائد في الجرائم 

الجهل بالقانون "ا لا یقبل إثبات العكس أخذا بالقاعدة الشهیرةإفتراضالعلم بالقانون إفتراض

.)2("لیس عذرًا

ف الجنائي یوعلم بالتكی،)1(یف القانوني للوقائع یعلم بالتك:هنا نوعانفالعلم 

).2(لها

:ف القانوني للوقائعیالعلم بالتكی-1

من وراء تجریم فعل معین إلى صیانة حق یكون جدیرا الجزائيیهدف المشرع

بالحمایة الجنائیة، لذا ینبغي أن یكون معلوما لدى الجاني حتى یتوفر لدیه القصد الجنائي، 

من قانون العقوبات 350المادة (مثل العلم بأن المال مملوك للغیر في جریمة السرقة 

من قانون العقوبات 201المادة (لللتداو العلم بأن النقود مزورة عند طرحه، وا)الجزائري

.)3()الجزائري

، 2015، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 2، ط)دراسة مقارنة(، الجریمة الاقتصادیة ملحم هارون كرم-1

.21ص

.74، مرجع سابق، ص )دراسة في القانون المقارن(الجریمة الاقتصادیة المسؤولیة والجزاء ، إزمقناجمیل علي-2

كل من اختلس شیئا غیر مملوك ":، السالف الذكر على أنه)المعدل والمتمم(من القانون العقوبات، 350تنص المادة -3

500.000دج إلى 100.000سنوات وبغرامة من )5(إلى خمس )1(له یعد سارقا ویعاقب بالحبس من سنة 

=.دج
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:عئاقیف الجنائي للو یالعلم بالتك-2

لكي یكون الجاني قاصدا متعمدا ارتكاب الجریمة ینبغي أن یكون عالما بأن فعله 

، القتل العمدي مثلا(خطورة وأنه یُشكل اعتداء على مصلحة محمیة قانونا لىینطوي ع

مثلا (، أو في الامتناع عن عمل وهو یعلم أن القانون یأمر به )ج.ع.ق254المادة 

.)1()ج .ع.ق182، المادة ا عن تقدیم المساعدة لشخص في حالة خطیرةالامتناع عمدً 

العلم المؤكد أن قاعدة عدم التعذر بجهل القانون وما یترتب عنها من جعل قرینة

إثبات أن الجاني یعلم بالقانون، بل تجعل من غیر الضروري ، بالقانون على عاتق العامة

.)2(یكفي إثبات أن له إرادة إرتكاب عمل ینهى عنه القانون

الثانيالفرع

الإقتصادیةفي الجرائم الإرادةإفتراض

جهة إلى القیام لكي یكتمل القصد الجنائي یجب أن یكون إلى جانب العلم إرادة متّ 

بنشاط نفسي واع یتجه اتجاها جدیا نحو غرض معین، ویسیطر على الحركات العضویة 

ویدفعها إلى بلوغ هذا الغرض، ویقصد بها إرادة السلوك وإرادة النتیجة، حیث یتصور 

.وتطبق نفس العقوبة على اختلاس المیاه والغاز والكهرباء=

1مكرر 9یجوز أن یحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

للشروط المنصوص علیها في سنوات على الأكثر، وبالمنع من الإقامة طبقا )5(على الأقل وخمس )1(لمدة سنة 

.من هذا القانون13و12المادتین 

من القانون 201تنص المادة و ."ویعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجریمة التامة

لا عقوبة على من تسلم نقودا معدنیة أو أوراقا نقدیة مقلدة أو مزورة أو مزیفة أو ملونة وهو ":نهأالعقوبات على 

.یعتقد أنها صحیحة وطرحها للتداول وهو یجهل ما یعیبها

كل من طرح النقود المذكورة للتداول بعد أن یكشف ما یعیبها یعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة 

.المبلغ الذي طرحه للتداول بهذه الكیفیةتساوي أربعة أضعاف

، مسؤولیة الأطباء والصیادلة والمستشفیات المدنیة والجنائیة والتأدیبیة، منشأة المعارف، مصر، الشواربيعبد الحمید-1

.22، ص1998

،2008الجزائر، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 7، طالوجیز في القانون الجنائي العامبوسقیعة أحسن،-2

.107ص 
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الشخص الغرض الذي یسعى إلى بلوغه، ثم یتصور الوسیلة التي تؤدي إلى بلوغ هذا 

.)1(له في النشاط المجرم تحقیقا للنتیجة الجرمیةالهدف، ویفرغ ذلك ك

فإنفالإرادة تعد جزء من مادیات الجریمة أي من أجزاء السلوك المادي وبالتالي

الوقائع التي تتكون منها مادیاتعناصر القصد الجنائي یجب أن تمتد في الأصل إلى كافة

استثنائیة تقتضیها طبیعة الواقعة أو فكرة الجریمة ولا یخرج من نطاقها واقعة إلا في حالات 

.)2(القصد

كذلك الإرادة هي إرادة من القانون وقد تتجه إلى الفعل أي الاعتداء على الحق الذي 

یحمیه القانون ویكون بصدد جریمة عمدیة، وقد تكون متوافرة ولكنها لن تتجه إلى إحداث 

ن أمام جریمة غیر عمدیة، وحتى لو النتیجة المجرمة وتقع الجریمة بالرغم من ذلك ونكو 

اتجهت الإرادة على نحو لا یملك شكا إلى الاعتداء على الحق الذي یحمیه القانون فیكون 

القصد مباشرا أو إذا احتمل هذا الشك توافر القصد الاحتمالي، ومن الصعب تحدید القصد 

)3(.ا إلى الاحتماليتستند في مسؤولیتهالإقتصادیةالاحتمالي وخاصة وأن غالبیة الجرائم 

أن القصد لا یتوافر دون وجود الإرادة، إلا أن هناك جانب من تكما سبق أن أشر 

، ولم یتطرق إلا لعنصر العلم، وكأن هذه الإقتصادیةالفقه أهمل دور الإرادة في الجرائم 

أي أن هذا الجانب یقرر ،)4(الجرائم لا تقوم إلا بالعلم، سواء قبلت الإرادة النتیجة أم لم تقبلها

على العلم الإقتصادیةائمویقیم الجر ،)أولا(الإرادة في هذا النوع من الجرائم عنصرتقلیص

.)ثانیا(فقط 

.151، ص 2004، النظریة العامة للقصد الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، نبیة صالح-1

.40، ص 2000، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 3، النظریة العامة للقصد الجنائي، طحسنيمحمود نجیب-2

، منشورات )الجرائم الاقتصادیة والقضاء المالي في التشریعات العربیة(لاقتصاديا، قانون العقوبات رباحغسان-3

.44، ص 1990بحسون الثقافیة، بیروت، لبنان، 

دراسة تحلیلیة مقارنة في التشریعات (، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیةالمساعدة أنور محمد صدقي-4

.227مرجع سابق، ص ،)والمصریة والفرنسیة وغیرهااللبنانیةالأردنیة والسوریة و 
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الإقتصادیةالإرادة في الجرائم عنصرصیتقل:أولا

ه أنّ )1("لوبري واللیدي ووتن"الأستاذیرى جانب من الفقه في فرنسا وانجلترا خاصة 

ویكفي الحدیث عن ركن العلم فقط، وهذا الإقتصادیةلا یوجد دور كبیر للإرادة في الجرائم 

سواء اتجهت إرادة الجاني إلى تحقیق النتیجة أو بقیة في إطار السلوك، وبالتالي هذا الاتجاه 

یقرر بأن الجریمة مقصودة بالرغم من حدیثهم عن ركن العلم فقط وإغفالهم الحدیث عن 

.)2(الإرادة

بالعلم فقطالإقتصادیةالجرائمقیام :ثانیا

على العلم وحده، فالإرادة والعلم مرتبطان الجزائیةلا یمكن أن تقوم المسؤولیة

من أسس القصد الجنائي، ببعضهما ارتباطا وثیقا غیر قابل للانفصال حیث تعتبر الإرادة

فلا یمكن تصور قیام أحد بتصرف ما عن علم ولكن دون إرادة، فالإرادة أساس المسؤولیة، 

ت المسؤولیة، لذا اعتبرت الإرادة فت الإرادة انتفائها، فإذا انتفي مع انتفتقوم مع قیامها وتنت

ولذلك فمن المتفق علیه أنه یتوافر العلم فإن الإرادة مفترضة، وبذلك ،)3(جوهر المسؤولیة

.نجد عبء إثبات الإرادة لا یقع على النیابة العامة

بنقل عبء الإثبات إلى الإقتصادیةبذلك یتم تعدیل قواعد الإثبات في ظل الجرائم 

إثبات أركان ، بحیث ألزم القانون المدعي على ضرورة )4(المتهم لینفي القصد الجزائي

النسبة للخطأ یقوم المدعى بإثبات وجود ممارسة بالمسؤولیة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة، ف

مقیدة للمنافسة على إعتبار أن الخطأ المفترض في المسائل المتعلقة بالمنافسة، ففي قرارها 

L420-1، اعتبرت محكمة استئناف باریس خرق المواد 2002جوان 28الصادر بتاریخ 

.179، ص مرجع سابق، المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة الاقتصادیة، العوجيمصطفى-1

.284، ص مرجع سابق، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن، مهديعبد الرؤوف-2

.215، ص 1994العقوبات، القسم العام، الدار الجامعیة، بیروت، ، قانون القهوجيعلي عبد القادر-3

دراسة مقارنة بین القوانین العربیة والقانون (، المسؤولیة في القانون الجنائي الاقتصادي، یعقوبمحمود داوود-4

.77، ص مرجع سابق، )الفرنسي
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، من القانون التجاري الفرنسي یشكل خطأ تقصیریا یبرر رفع دعوى التعویض، L420-2و

ولكن كیف یثبت المدعى ممارسة مقیدة للمنافسة یعجز أحیانا مجلس المنافسة على 

من 60إكتشافها، إلى درجة أن المشرع الجزائري قد أقرّ نظام الرأفة  ضمن أحكام المادة 

ها یتم إسقاط العقوبة أو تخفیضها على المؤسسات المخالفة التي من خلال،)1(قانون المنافسة

تعترف بمخالفات منسوبة إلیها، وتتعاون في الإسراع  بالتحقیق فیها، وتتعهد بعدم ارتكاب 

المخالفات المتعلقة بتطبیق قانون المنافسة، فیكون المدعى مطالب بإثبات الممارسة المقیدة 

.)2(ى إعتبارها وقائع مادیةبكافة طرق الإثبات علللمنافسة

، السالف الذكر)والمتممالمعدل(، یتعلق بالمنافسة، 2003یولیو 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -1

المجلة الأكادیمیة للبحث ،"التعویض عن الأضرار الناتجة عن الممارسات المقیدة للمنافسة"بن خمة جمال، -2

197ص ،2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، 02، عدد 16، مجلد القانوني



تطلب القصد الجنائي كإستثناء لإقرار المسؤولیة الجزائیةي                                               الفصل الثان

جرائم الإقتصادیةمن العن البعض الآخر 

-70-

الثانيالمبحث

التطبیقات التشریعیة والقضائیة

الإقتصادیةفي الجرائم الجنائيالقصد فتراضلإ

التي تنص المعدل والمتمم، السالف الذكرطبقا للمادة الأولى من قانون العقوبات

ل على تكامل وتلازم یدّ ما "لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون":على أنه

فعلى المشرع أن ینص الإقتصادیةالقاعدتین لبعضهما البعض، سواء في الجرائم العادیة أو 

دلیل على ذلك، إذ من الضروري إفتراضلكل تجریم العقوبة التي تقابله وبنص صریح ولكل 

ودرایة بأن فعلا ما مجرم مثل علمه بالعقوبة التي سوف تطبق علیه أن یكون الفرد على علم 

.ونوعها ومقدارها في حالة ما إذا قام بذلك الفعل

النطق بغیر ما نص علیه القانون من عقوبات والخروج الجزائيكما لا یجوز للقاضي

مع وجود نص قانوني صریح، الجزائيعن نطاق ما رسم له من حدود، فلا اجتهاد للقاضي

منها والتكنولوجیة، وارتفاع نسبة الجرائم في هذا الإقتصادیةلكن مسایرة لتطورات العصر 

المجال وكثرة النصوص القانونیة وغموضها في غالب الأحیان، فبات من الضروري أن 

ستطاعته تفسیره یخرج القاضي عن القاعدة المعتادة، فلا یلتزم بالارتباط الحرفي بالقانون إذ با

.ما دامت عبارات النص تسمح بذلك، بغایة الوصول إلى قصد وإرادة المشرع

الغش، سوء:كلمةالمشرع أحیانایستعمل للدلالة علیهاالقصدإفتراضعبارة مثلا

فهنا یتعین على القاضي البحث على المعنى الحقیقي للنص، مستندا في ذلك ...النیة، العمد

البحث عن الجرائم ، لذا لابد من صاللغویة والمنطقیة التي شرع من أجله النإلى المعطیات 

المطلب (التي یفترض فیها المشرع القصد الجنائي بنصوص تشریعیة صریحة أو ضمنیة

الجزائريالقضاء المقارن أو في القضاء دور القضاء في ذلك سواء في وإظهار ، )الأول

.)المطلب الثاني(
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الأول المطلب

القصدفتراضالتطبیقات التشریعیة لإ

الإقتصادیةالجنائي في الجرائم 

حرص المشرع على صیانة أوضاع ضروریة لتنظیم المجتمع وحمایة المصلحة العامة، 

ما أدى إلى توسیع التجریم فیه، ذلك أن العملیة التشریعیة الإقتصاديخاصة في المجال 

تتطلب المواءمة بین حق الفرد من ناحیة، وحق المجتمع ورغبة الدولة في حمایة الأمن 

.من جهة أخرىالإقتصادي

على بعض الإقتصادیةما أدى إلى تدخل المشرع بالتنصیص في بعض الجرائم 

القصد أو سوء النیة إفتراضانة المتهم بشكل یتوجب معه الدلائل المعنویة التي ترمي إلى إد

ئیة، ولا بأس فیما یلي أن نعرض تطبیقات أوردها از الغش كأساس لقیام المسؤولیة الجأو 

أو تطبیقات أوردها المشرع الجزائري،)الفرع الأول(المشرع سواء في التشریعات المقارنة 

)الفرع الثاني(

الأولالفرع

التشریعي للقصد الجنائي في التشریعات المقارنةفتراضالإ

في معظم الجرائم القصدیة توافر عنصري الركن المعنوي، الجزائيب المشرعیتطلّ 

ائمالقصد العام أو الخاص في الجر العلم والإرادة، كما یمكن أن یشترط المشرع توافر

ذلك وهذا ما سنتناوله في أو الاثنین معا ذلك إما صراحة أو بعبارات تدل علىالإقتصادیة

الجزائيالتشریع ،)أولا(الفرنسيالجزائيالجنائیة المقارنة كالتشریع بعض التشریعات

).ثالثا(المصري الجزائيوالتشریع،)ثانیا(السوري
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الفرنسيالجزائيالتشریع:أولا

بقمع الغش على عقاب طوائف معینةمن القانون الخاص)04(نصت المادة الرابعة

ت هذه المادة من الأشخاص لحیازتهم دون مبرر مشروع، أشیاء معینة في محلاتهم، وقد عدّ 

.یةالحیازة بحد ذاتها دلیلا على سوء النّ 

تتمثل هذه الأشیاء في أجهزة وزن أو قیاس مزورة أو غیر صحیحة، مواد غذائیة 

طبیعیة یعلمون أنها تستخدم لإطعام الإنسان أو الحیوان أو مشروبات أو منتجات زراعیة أو 

مزورة أو فاسدة أو سامة، مواد تحتوي على عقاقیر طبیة مزورة، أو منتجات من شأنها 

المساعدة في تزویر المواد المستخدمة لغذاء الإنسان أو الحیوان أو المشروبات أو المنتجات 

مرتكبها لا فتعد هذه الجریمة في التشریع الفرنسي قصدیة إذ أن ، )1(الزراعیة أو الطبیعیة

.یمكن أن یبرر أنه قام بها دون علم منه بأنها أفعال غیر مشروعة

من قانون الجمارك الفرنسي أن كل حائز لبضاعة على نحو 392كما تناولت المادة 

جریمة الحیازة لبضائع مهربة بمجرد هذه الحیازة، مع القانون واللوائح یعد مرتكب لا یتفق 

.)2(التهریبحتى لو لم یكن ساهم شخصیا في

السوريالجزائيالتشریع:ثانیا

من قانون تنظیم شؤون التموین والتسعیرة رقم 30المادة من)02(الفقرة الثانیة نصت

من اشترى بثمن المفرق سلعة مسعرة أو معینة ...یعاقب":على ما یلي1960لعام 123

مقدار ما اشتراه یزید على الربح بقصد الاتجار فیها ویعتبر هذا القصد قائما إذا كان 

.)3("حاجته العادیة الشخصیة

، 1988المذهب الموضوعي وتقلص الركن المعنوي للجریمة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ،عوض بلالأحمد -1

.226ص

.227مرجع نفسه، ص-2

،  )ن.س.د(، شرح قانون العقوبات الاقتصادي في التشریع السوري والمقارن، دمشق، سوریة،عبود السراج:نقلا عن-3

.149ص 



تطلب القصد الجنائي كإستثناء لإقرار المسؤولیة الجزائیةي                                               الفصل الثان

جرائم الإقتصادیةمن العن البعض الآخر 

-73-

كل من وقعت منه جریمة ...یعاقب ":من القانون ذاته ما یلي31كما جاء في المادة 

مما ورد في الفقرتین الأولى والثانیة من المادة السابقة بقصد الحصول على ربح غیر 

القصد قائما بوقوع الجریمة ویكونمشروع أو بقصد التأثیر في أسعار السوق ویعتبر هذا 

.)1("على المتهم عبء نفیه

من قانون قمع الغش والتدلیس 11المادة من )01(الفقرة الأولى كما جاء في نص 

كل من غش أو شرع في غش شيء من أغذیة ...یعاقب ":أنه1960السوري لعام 

الزراعیة أو الطبیة متى كان الإنسان أو الحیوان أو من العقاقیر الطبیة أو من الحاصلات 

معدا للبیع أو كل من طرح أو عرض للبیع أو باع شیئا من هذه المواد أو العقاقیر أو 

الحاصلات مع علمه بغشها وفسادها، ویفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من 

)2("المشتغلین بالتجارة

، الصادر )3(الإقتصادیةالسوري في قانون العقوبات الجزائيكما ذهب المشرع

أو "العمد"إلى استعمال مصطلح 1966ماي 16بتاریخ 37بالمرسوم التشریعي رقم 

من خلال تجریمه بعض الأفعال التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، "القصد"

كجریمة إفشاء معلومات قصدا بأیة صورة من شأنها تخفیض الإنتاج أو تفویت فرص 

اقتصادیة على البلاد، كالمعلومات المتعلقة بالعروض والمناقصات والمزایدات والتصامیم 

، وجریمة التقصیر في هنفسالقانون من 09مادة والخطط والأسعار المنصوص علیها في ال

تحقیق الشروط المناسبة وفق القواعد الفنیة أو عرف المهنة لشراء أو بیع المواد اللازمة

.149، ص الاقتصادي في التشریع السوري والمقارن، مرجع سابق، شرح قانون العقوبات عبود السراج-1

دراسة تحلیلیة مقارنة في التشریعات الأردنیة (، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیةالمساعدةأنور محمد صدقي-2

.237سابق، صمرجع ،)والمصریة والفرنسیة وغیرهااللبنانیةوالسوریة و 

، المعدل بالمرسوم 1966ماي16بتاریخ صادر 37تشریعي رقم صادر بمرسوم ن العقوبات الاقتصادیة السوري، قانو -3

، 1974جویلیة23بتاریخ صادر46، وبالمرسوم التشریعي رقم 1968فیفیري 5بتاریخ صادر29التشریعي رقم 

شرح قانون العقوبات الاقتصادیة "،عبود السراج:نقلا عن، 1977أوت 6بتاریخ صادر40شریعي رقم وبالمرسوم الت

.127-123ص مرجع سابق، ، "في التشریع السوري والمقارن
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والمنتجات أو عقد نفقات لیست ضروریة ولا تقتضیها زیادة كمیة الإنتاج أو تحسین نوعیته، 

.إذا ما ارتكبت عمدا

المصريالجزائيالتشریع:ثالثا

اختلفت التشریعات في اشتراط توافر نیة ارتكاب الجریمة الجمركیة لدى الجاني، فنجد 

من قانون الجمارك یشترط توفر نیة 121المصري في المادة الجمركي أن المشرع

.)1(التهریب

بل اكتفى الجمركیةالمصري قصدا خاصا في الجریمةالجمركيلم یشترط المشرع

بالقصد العام، وهو مجرد العلم بالواقعة الإجرامیة وبعناصر الجریمة، فالقصد الجزائي 

المباشر یقوم على عنصرین، العلم بتوافر أركان الجریمة وعناصرها على سبیل الیقین، 

.)2(وتوقیع النتیجة الإجرامیة على أنها أثر حتمي لازم للفعل

في شأن الوزن والمقاییس 1979لسنة 69ن رقم من القانو 19كما تنص المادة 

كل من حاز أو استعمل أجهزة أو أدوات وزن أو قیاس أو كیل ...یعاقب ":المصري على

مزورة أو غیر صحیحة أو مدموغة بطریقة غیر مشروعة مع علمه بذلك، ویفترض علم 

المشتغلین بصناعة الحائز بذلك إذا كان من المشتغلین بالتجارة أو من الباعة أو من 

وإصلاح تلك الأجهزة أو من الوازنین المرخص لهم أو من أمناء البنوك أو المخازن ما لم 

"...یثبت العكس

كما تطلب قصد جنائي خاص في جریمة التعدي على حقوق الملكیة الفكریة للآثار 

على توفر النماذج الأثریة في قانون العقوبات المصري، إذ یشترط المشرع المصري زیادة 

القصد العام الذي یجمع بین عنصر الإدارة والعلم، تحقق شرط إضافي آخر وهو أن 

، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "تطبیق الافتراض التشریعي للركن المعنوي في المادة الجمركیة"، بلجراف سامیة-1

.81، ص2014،، جامعة محمد خیضر، بسكرة8عددال

.54، ص مرجع سابق، جریمة التهریب الجمركي، عوض حسنعلي -2
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تنصرف إرادة المجرم أثناء قیامه بفعل التقلید أو التصویر للآثار أو المواقع الأثریة إلى قصد 

.)1(البیع أو طرحها للتداول وهو ما یعبر عنه بالقصد الخاص

الاعتداء على العلامة التجاریة التي ألزم لقیامها تطلب م المشرع المصري كما جرّ 

القصد الجنائي، فلا یكفي لتحقیقها مجرد الإهمال ولو كان جسیما، لاسیما أن المشرع 

المصري استخدم عبارة بسوء قصد في حالة جریمة الاستیلاء على علامة الغیر الواردة في 

كل من وضع بسوء ":التي جاء فیها أنّه،من قانون حمایة الملكیة الفكریة113نص المادة 

.)2("قصد على منتجاته علامة تجاریة مملوكة لغیره

الثانيالفرع

القصد إفتراضموقف المشرع الجزائري من 

الإقتصادیةالجنائي في الجرائم 

القصد الجنائي إفتراضالمقارنة في الجنائیةحذا المشرع الجزائري حذو التشریعات

جده یشترط في بعض الجرائم لقیامها وجود العلم والإرادة أو ت، فالإقتصادیةفي الجرائم 

جریمة تبییض :في العدید من الجرائم منهافقط وذلك إما بنص صریح أو ضمنیا،إحداهما 

)ثانیا(الفساد جرائم،)أولا(الأموال 

)3(جریمة تبییض الأموال:أولا

العقوبات الجزائري الخاص بتبییض الأموال جد في القسم السادس مكرر من قانون یو 

:یعتبر تبییض الأموال":أنهمنه تنص على389المادة أنّ 

تحویل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامیة، بغرض إخفاء أو -أ

تمویه المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في 

.من الآثار القانونیة لفعلته...الأصلیةارتكاب الجریمة 

.229، صمرجع سابق، الجرائم الاقتصادیة في التشریعین المصري والإماراتي، محمد سمیر-1

.226، صسابقمرجع ، الجرائم الاقتصادیة في التشریعین المصري والإماراتي،محمد سمیر-2

قانون العقوبات، السالف الذكریتضمن، 156-66أمر رقم من 389المادة -3
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مع علم الفاعل أنها عائدات ...إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة للممتلكات -ب

.إجرامیة

.تشكل عائدات إجرامیة...مع علم الشخص القائم ...اكتساب الممتلكات -ج

أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها ومحاولة ارتكابها ...المشاركة في ارتكاب -د

."بشأنه...والمساعدة والتحریض على ذلك

في القانون رقم     الجزائري الجزائيالقصد الجنائي لدى المشرعإفتراضكما یظهر 

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل ،)1(2005فبرایر6المؤرخ في 05-01

منه حیث یقصد بالركن المعنوي توافر القصد 10المادة ا ضمن مالإرهاب ومكافحته

بعملیات ل في توفر عنصرین العلم والإرادةالجنائي لدى البنوك والمؤسسات المالیة، ویتمث

تثیر شكوك وممیزات منصوص علیها وكذلك توفر عنصر الإرادة التي یقصد منها إنصراف 

.وإرادة البنوك والمؤسسات المالیة إلى الإمتناع

الة العلم خطار حبإعنوي هو عدم إمتثال الخاضعین للإلتزام القانوني فالركن الم

، ومن ثم فإذا كان البنك والمؤسسة المالیة لیس له علم ودرایة أي والإدراك بوجود الشبهة

.)2(جاهلا للعملیة سینتفي الركن المعنوي مما یعفیه في المساءلة الجنائیة

جریمة تبییض الأموال عمدیة، وتكون أنّ یستخلص من نص المادة المذكورة أعلاه 

إرادة الجاني فیها محققة، وهو على علم تام بمصدر هذه الأموال، وكذا على علم بعملیة 

.تبییضها

، ما، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحته2005فبرایر 6مؤرخ في 01-05قانون رقم -1

فبرایر 07مؤرخ في 01-23، معدل ومتمم بالقانون رقم 2005فبرایر 09، صادرة بتاریخ 11ج عدد .ج.ر.ج

.2023فبرایر 08بتاریخ ، صادرة 8ج عدد .ج.ر.، ج2023

، المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج ناجي سفیان، بوطاطة مختار-2

.54، ص 2008، الجزائر، 2008لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء الدفعة 
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القصد فیها یكون بهدف إخفاءأنّ المذكورة أعلاهن من خلال استقراء المادةیتبیّ 

یتضح أن جریمة تبییض الأموال أو تمویه مصادر الأموال الناتجة عن نشاط إجرامي، مما 

لقیام المسؤولیة الجنائیة ینبغيالعام، بل تتطلب قصدا خاصا، وهذا یعنيلا تكتفي بالقصد

)2(، القصد الخاص)1(القصد العام :)1(توافر لدى الفاعل وجهتین هما

هو إرادة الجاني في اقتراف الفعل المادي مع العلم بحقیقة المصدر غیر :القصد العام-1

مشروع في تحصیل هذه الأموال، إذ لا یعاقب على الجریمة الضمنیة التي لا تقوم إلا 

في ذهن فاعلیها، كذلك یجب أن یكون السلوك إرادیا وأن یكون معبرا عن إرادة واعیة 

الركن المعنوي متى ثبت انتفاء العلم بالمصدر وحرة من جانب الفاعل، وبالتالي ینتهي

.غیر المشروع ومتى انتفت إرادة السلوك

وهو نیة الفاعل إخفاء أو تمویه مصدر الأموال، وعلیه فإن القصد :القصد الخاص-2

.الخاص یتحقق متى انصرفت نیة الفاعل إلى إخفاء أو تمویه مصدر الأموال

)2(جرائم الفساد:ثانیا

رف جرائم الفساد على أنها سلوكیات یمارسها بعض الموظفین داخل الجهاز الإداري عّ تُ 

، ما جعل كل التشریعات تسعى الإقتصادیةوخارجه، حیث ینتج عنها أضرار تعرقل التنمیة 

جریمة النصب )1(لمحاربتها على المستوى الدولي والداخلي، ومن أبرزها جریمة الرشوة 

.)2(والاحتیال 

:الرشوةجریمة -1

فوجب علینا البحث عن مجال الاقتصاديالجریمة الرشوة من أخطر الجرائم في 

، دار الجزیرة 2009ت المحكمة العلیا مع آخر التعدیلات ، قانون العقوبات الجزائري، مدعما بقراراعبد الكریممحمد-1

.151، ص2010كوشكار، الجزائر، 

صادرة ، 14عددج .ج.ر.الفساد ومكافحته، جتعلق بالوقایة منی، 2006فبرایر20مؤرخ في 01-06قانون رقم -2

، 44عددج، .ج.ر.، ج2011غشت 02مؤرخ في 15-11بالقانون رقم )المعدل والمتمم(، 2006مارس08بتاریخ

.2011غشت 10صادر بتاریخ  
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).ب(وأركانها ،)أ(تعریفها 

تعریف جریمة الرشوة-أ

رقم في النصوص الواردة في قانون جریمة الرشوة الجزائري الجزائيف المشرعلم یعرّ 

، بل إكتفى ومكافحتهالوقایة من الفساد ، المتعلق ب2006فبرایر 20المؤرخ في 06-01

ها بمثابة إتفاق بین شخصین لعرض أحدهما ركا ذلك للفقه الذي عرفها بأنّ ابتبیان أركانها ت

مل یدخل في فائدة فیقبلها لأداء عمل أو الإمتناع عن عأوعلى الأخر عطیة أو وعد بعطیة 

.تهوظیف

عمال الوظیفة أو الخدمة عمال بإوة تعني في عمومها إنجاز الموظف العامل لأشفالر 

التي یعهد إلیه بالقیام بها لصالح العام، وذلك لتحقیق مصلحة خاصة له، ومن ثم فالرشوة 

عن أداء هذا ف الموظف في أداء عمل من أعمال وظیفته أو الإمتناع اتتمثل في إنحر 

و صاحب المصلحة وعلى قة عطاء وأخذ متبادل بین الموظف فهي على النحو علا،العمل

.)1("الراشي والمرتشي":ذلك تقتضي الصورة الأصلیة للرشوة وجود طرفین أساسیین هما

ص في الاتجار بأعمال الوظیفة العامة أو الخدمة العامة،تتخأن هذه الجریمة بحیث 

ثرها قبول عطیة أو هبة أو أي منفعة كانت مقابل إحیث تستلزم وجود شخصین یتم على 

القیام بأداء أو امتناع عن أداء خدمة في إطار تمركزه الوظیفي، سواء كان العمل مشروعا أو 

.)2(غیر مشروع

جریمة الرشوةأركان-ب

،2006فبرایر 20المؤرخ في 01-06جریمة الرشوة في القانون رقم ذكرت أركان 

، 25ضمن المواد ، المعدل والمتمم، السالف الذكر،المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته

، دار )مال، جرائم التزویرجرائم الأع(2ج، الوجیز في القانون الجنائي الخاص بجرائم الموظفین،بوسقیعة أحسن-1

.57، ص 2003هومه، الجزائر، 

الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، جرائم أصحاب اللیاقات البیضاء الرشوة وتبییض الأموال، منشوراتبیضون قاسم فادیا-2

.130، ص2008لبنان، 
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.)2ب(الركن المعنوي،)1ب(الركن الماديالمتمثلة في ، و 40، 28، 27

:الركن المادي-1ب

نشاط إجرامي یرتكبه المرتشي حول موضوع معین بهدف تحقق غرض ویكون بإحدى

:الصور التالیة

ما یصدر عن الموظف من رغبة في الحصول على مقابل نظیرها یقوم به :الطلب-

ویشترط أن یكون طلبا قائما فعلیا وجدیا وبمجرد طلبها تعد جریمة تامة بسبب الإخلال 

.بنزاهة الوظیفة

المطروح من قبل صاحب ما یصدر عن الموظف من موافقة على العرض:القبول-

الوسیط، قد یكون صریح أو ضمني أو معلق على شرط جدي یمكن تحققه أوالمصلحة 

)1(.ویستوي أن یكون هذا القبول لنفسه أو لغیره

كما تشمل موضوع الرشوة المقابل أي الفائدة التي یحصل علیها الموظف من صاحب 

، ...)منصب عمل، ترقیة(أو معنویة ...)مبلغ مالي، سیارة(المصلحة، قد یكون مادیا 

كثیر أو قلیل، ولابد أو مستقبلي، كما لا یشترط مقدار معینشروعا أو غیر مشروع، حالم

من وجود غرض معین یسعى صاحب المصلحة لتحقیقه من قبل الموظف یجب أن یكون له 

علاقة بالعمل الوظیفي ویكون له دور أساسي في الجریمة، حیث تتمثل صور الأداء 

:الوظیفي في

رفات الایجابیة التي یقوم بها الموظف في حدود اختصاص وظیفته وهي التص:أداء عمل-

بشكل مشروع أو غیر مشروع، كأن یحرر رجل المرور مخالفة سیر لشخص مخالف فعلا أو 

)2(.أن یحررها لشخص غیر مخالف أصلا

.لامتناع عن أداء عملاالتصرف السلبي یهدف من خلاله :الامتناع عن العمل-

دار لنصوص الخاصة بجرائم الأموال،، مدى تأثیر قواعد القانون المدني في تفسیر االشاذلي رضا محمد إبراهیم-1

.24، ص2001الثقافة، عمان، الأردن، 

.230صنفسه، مرجع -2
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كل ما یقوم به الموظف من تصرفات سواء كانت ایجابیة أو :الوظیفیةواجبات المخالفة -

.سلبیة یأتي بها على نحو غیر مشروع مخالفا بذلك لأوامر ونواهي القانون

:الركن المعنوي-2ب

یكفي لقیام الركن المعنوي فیها توافر القصد لى أساس أن جریمة الرشوة عمدیة، ع

.ادةالجنائي العام بعنصریه العلم والإر 

الموظف على درایة تامة بأن ما طلبه أو قبله أو أخذه كان من أجل قیامه بعمل :العلم-

.بغیة غایة یبحث عنها صاحب المصلحة

إرادة حرة دون إكراه أو ضغط تنصرف إلى الموافقة على القیام بالعمل المطلوب :الإرادة-

.بمقابل

صفة الموظف :لقیام جریمة الرشوة تفترض من مرتكبها صفة خاصة:الشرط المفترض-

)1(.العام وأن یكون الموظف العام مختصا

:جریمة الاختلاس-2

لذا وجب محاربتها، لذا  الاختلاس تمس بأمن الأشخاص وأمن الدولةجریمة 

).ب(وأركانها ،)أ(سنتطرق إلى تعریفها 

:تعریف جریمة الإختلاس-أ

المتعلق ،2006فبرایر20المؤرخ في 01-06رفت جریمة في القانون رقم عُ 

التي تنص 29ضمن المادة ، السالف الذكر،المعدل والمتمم)2(بالوقایة من الفساد ومكافحته

إلى عشر سنوات وبغرامة مالیة من 02یعاقب بالحبس من سنتین ":على أنه

دج كل موظف عمومي یبدد عمدا أو یختلس أو بتلف 1.000.000دج إلى 200.000

أو یحتجز بدون وجه حق أو یستعمل على نحو غیر شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو 

مرجع لنصوص الخاصة بجرائم الأموال،المدني في تفسیر ا، مدى تأثیر قواعد القانون الشاذلي رضا محمد إبراهیم-1

.148، صسابق

.سالف الذكر،)المعدل والمتمم(علق بالوقایة من الفساد ومكافحته،یت،2006فبرایر20مؤرخ في ،01-06قانون رقم -2
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ة أو أي أشیاء ذات كیان آخر، أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة عمومیة أو خاص

."قیمة عهد بها إلیه بحكم وظیفته أو بسببها

:أركان جریمة الاختلاس-ب

)2ب(، والركن المعنوي )1ب(لقیام جریمة الاختلاس لابد من توافر الركن المادي 

تمثل في اختلاس الجاني للممتلكات المعهودة إلیه بحكم وظیفته، ی:الركن المادي-1ب

یظهر في تحویل حیازة المال قصد التملیك أو الإتلاف لغرض ویتكون من سلوك الذي قد

هلاك الشيء وإفقاده صلاحیته أو التبدید والتصرف فیه كبیعه أو رهنه وحتى الاحتجاز عمدا 

.بدون وجه حق والذي من شأنه أن یعطل المصلحة المرجوة

الأشیاء الأخرى كما یكون محل الجریمة الممتلكات والأموال والأوراق المالیة التجاریة و 

ذات قیمة، ولابد من توافر علاقة سببیة بین حیازة الموظف للمال وبین وظیفته، أي أن یكون 

.محل الجریمة قد سلم للموظف العمومي بحكم وظیفته

ن یكون الجاني یشترط لقیام الجریمة توافر القصد الجنائي فیجب أ:الركن المعنوي-2ب

الذي بین یدیه هو ملك للدولة أو إحدى مؤسساتها أو ملك لأحدعلى علم بأن المال

الخواص وقد سلم له على سبیل الأمانة، ومع ذلك تتجه إرادته إلى اختلاسه أو تبدیده أو

.)1(إتلافه أو احتجازه

في نص "بسوء نیة"كما أشار المشرع الجزائري إلى القصد الجنائي باستعمال عبارة 

یعاقب ":بنصه على أنّه،من القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة33المادة 

.)2("دج500.000دج إلى 50.000من ...لاء كل من یقوم عن سوء نیة بالإد

النصوص الخاصة بجرائم الأموال، مرجع ، مدى تأثیر قواعد القانون المدني في تفسیر الشاذلي رضا محمد إبراهیم-1

.240سابق، ص

، 52ج عدد .ج.ر.جتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، ی، 2004غشت14مؤرخ في ، 08-04قانون رقم -2

، یتعلق بشروط ممارسة 2018یونیو 10مؤرخ في 08-18قانون رقم ، معدل ب2004غشت 18صادرة بتاریخ 

.2018یونیو 13، صادرة بتاریخ 35عدد ج.ج.ر.الأنشطة التجاریة، ج
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من 434المادة من)02(الثانیة فقرة الفي "العمد"عبارة الجزائي كما استعمل المشرع 

المذكورة في الباب الرابع من الجزائري المعدل والمتمم، السالف الذكر،قانون العقوبات 

"جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة"الكتاب الثالث بخصوص 

أو ...محاسب یكون قد وزع عمدا أو عمل...یعاقب بأقصى العقوبات":بنصه على أنّه

)1("متلفه

الثانيالمطلب

القصدفتراضالتطبیقات القضائیة لإ

الإقتصادیةالجنائي في الجرائم 

ع في تفسیر نصوص التجریم إذا صدرت أن یتوسّ الجزائيه لا یجوز للقاضي الأصل أنّ 

إذا ما غامضة أو معیبة في صیاغتها، كما لا یجوز له أیضا إكمال نصوص التجریم 

أن یلجأ إلى التفسیر بطریق القیاس عند ، ولا یجوز في باب أولى المشرع ناقصةأصدرها

انعدام النص، لكن هذه القاعدة لم تكن لها أن تستمر على جمودها مع التطور الهام المقترن 

ات المصلحة العامة المتعددة، ما أفسح المكان إعتبار بظروف الواقع الاجتماعي المتغیرة، و 

م على المتهم بناء على تقدیر العلم والإرادة في إصدار أحكاإفتراضلیحتله القضاء في 

.، والتفسیر الموسع للنصوص القانونیة الغامضةالجزائيالقاضي

القصد الجنائي إفتراضقف القضاء المقارن من و معنسیتم البحثمن خلال ما سبق 

القصد إفتراضموقف القضاء الجزائري من إلى و ، )الفرع الأول(الإقتصادیةفي الجرائم 

.)الفرع الثاني(الإقتصادیةالجنائي في الجرائم 

.سابق، مرجعقانون العقوبات الجزائريمن 434المادة -1
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الأول الفرع

القصدإفتراضموقف القضاء المقارن من 

الإقتصادیةفي الجرائم الجنائي

على نص تشریعي الذي له صلاحیة المعنویة للقاعدة الجنائیة بناءد العناصرتتحدّ 

في حالة غموض ولبس النص التشریعي یتولى ، لكنالإقتصادیةحمایة الحقوق المالیة منها و 

في حالة البحث عن ماهیة القصد الجنائي یقوم القاضي هالقضاء مهمة تفسیرها، كما أنّ 

محكمة النقض، )أولا(، كما جاء في إجتهاد محكمة النقض الفرنسیةباستخلاصه واستظهاره

).ثالثا(محكمة النقض المصریة ،)ثانیا(المغربیة

)1(النقض الفرنسیةمحكمة:أولا

من بین الجرائم التي قامت محكمة النقض الفرنسیة بالفصل فیها جریمة إخفاء 

).2(جریمة تبییض الأموال، )1(الأشیاء المسروقة

:جریمة إخفاء الأشیاء المسروقة-1

ما طبقه بشأن الاشتراك، الأشیاء المسروقة إخفاءق القضاء الفرنسي على جریمة طبّ 

الإخفاء غیر معاقب علیه إذا كان مرتكب الجریمة الأصلیة قد استفاد من حكم یقضي أي أنّ 

ه یعاقب الفاعل الأصلي بسبب جنونه أو صغر سنه، أما بالبراءة لانعدام سوء النیة، غیر أنّ 

بخصوص حكم الشریك لا تنعدم بانعدام مسائلة الفاعل الأصلي بحجة أن هناك فعل أصلي 

م الشریك بذلك وأن الجریمة تقوم على أساس إرادة الشریك ذلك مع معاقب علیه یفترض عل

.علمه بعدم مشروعیة الفعل

د القضاء الفرنسي على أن مجرد علم المخفي بالمصدر الإجرامي للأشیاء كما أكّ 

.المخفاة یكفي لتوافر القصد الجنائي

1-STEFANI (Gastan),LEVASSEUR (Gearges), BOULOC (Bernad), Droit pénal général,

op.cit, p 200.
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:جریمة تبییض الأموال-2

دانة شخص من أجل الجریمة الأصلیة تجه القضاء الفرنسي نحو الإقرار بإمكانیة إإ

أن الأموال إعتبار، بمعنى عقاب الشخص بعن جریمة تبییض الأموالوتبییض عائدات 

یفترض القضاء الفرنسي علم الجاني و دات إجرامیة أي مصدرها جریمة ما محل التبییض عائ

الشرعیة على بذلك، ویدان بسبب تبیض تلك العائدات فتظهر إرادته في الرغبة في إضفاء 

.تلك العائدات الإجرامیة

القصد الجنائي یمكن استخلاصه من العناصر فقضت محكمة النقض الفرنسیة بأنّ 

المستقاة من الوقائع كالعلاقات الوطیدة العائلیة وعلاقات الأعمال القائمة بین من قاموا

.)1(بالتبییض وبین مرتكبي الاتجار بالمخدرات

محكمة النقض المغربیة:ثانیا

:إلى مذهبینبخصوص جریمة الشیك بدون رصید انقسم القضاء المغربي 

مذهب یقول بأن مسؤولیة الساحب تتمثل في علم أو إمكانیة علم الساحب بعدم كفایة أو -

فراغ الرصید عند السحب تبعا لإلتزامه بمراقبة قیمة الدین، فیرجع إذن لقضاة الموضوع 

.بالإدانة واثبات وجود سوء النیة في یوم سحب الشیكتبریر قراراتهم

ه یكفي لتوافر سوء النیة عدم وجود رصید قابل للصرف أو رصید یقل ومذهب یقول بأنّ -

عن قیمة الشیك، إذ المفروض في الشخص أن یتبع حساباته لدى البنك وأن لا یصدر 

.)2(شیكا إلا بعد أن یتحقق من توفره على قیمته

محكمة النقض المصریة:ثالثا

لقد اكتفت محكمة النقض المصریة بالتحقق من انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب 

أو الامتناع عن مباشرته مع العلم بماهیة الفعل أو الامتناع، الإقتصادیةالجُرم في المادة 

عض الجرائم ضد الأشخاص، الجرائم ضد الأموال، ب(،1ج،الوجیز في القانون الجزائي الخاصبوسقیعة أحسن،-1

.449، صمرجع سابق،)الجرائم الخاصة

.376ص،مرجع نفسه-2
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وذلك في جمیع الحالات التي یطلق المشرع فیها نص التجریم على نحو لا یُستفاد منه 

.)1(صراحة اشتراطه صورة معینة في صور القصد

إذا كانت ...":هبأنّ 1945لسنة 504القرار الوزاري رقم منفقضت المادة الثانیة 

التهمة المسندة إلى الطاعن هي امتناعه عن بیع سلعة مسعرة بالسعر المقرر، فهذا 

الامتناع یعاقب علیه سواء أكان مقصودا به طلب سعر یزید على السعر المحدد أم لو 

.)2("یكن

جریمة الامتناع عن بیع سلعة مسعرة تقوم سواء أنكر البائع وجودها أو قضت بأنّ 

ع عن البیع مطلقا أو لشخص معین، سواء قصد البائع امتنع عن بیعها، وسواء كان الامتنا

.)3(كسب الحرام أو لم یقصد إلى ذلك

فر قصد جنائي خاص في جریمة حیازةقضت أیضا بأن القانون لا یوجب تو كما 

أن قیام جریمة صنع خبز مخالف ، )4(ومدیره ردة غیر ناعمة وغیر نظیفةةالمخبز صاحب 

.)5(للمواصفات المعتادة لا یتطلب قصدا جنائیا خاصا

، مكتبة )دراسة تحلیلیة للبنیان الاقتصادي القانوني في التشریع العقابي المصري(، الجرائم الاقتصادیة نبیل محدت سالم-1

44، ص1973سید عبد االله وهبة، مصر، 

،1جفي القانون المقارن، ، الجرائم الاقتصادیةمحمود محمود مصطفى:نقلا عن1945لسنة 504القرار الوزاري رقم -2

.86، صسابقمرجع ، )جراءات الجنائیةالأحكام العامة والإ(

.86، صنفسهمرجع-3

، مرجع )وني في التشریع العقابي المصريدراسة تحلیلیة للبنیان الاقتصادي القان(الجرائم الاقتصادیة ، نبیل محدت سالم-4

.45سابق، ص

.45مرجع نفسه، ص-5
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الثاني الفرع

القصدإفتراضموقف القضاء الجزائري من 

في الجرائم الاقتصادیةالجنائي

إلى جانب النصوص التشریعیة التي تفترض القصد الجنائي في بعض الجرائم 

الصادرة عن م القضائیةللأحكاعلى أساسه، نجد أنّ الجزائیةوتقیم المسؤولیةالإقتصادیة

المضاربة غیر جرائمتلك التي صدرت بخصوصهامنمكانة في الموضوع القضاء الجزائري

الإجتهاد ، )ثانیا(جریمة إصدار الشیك بدون رصید الإجتهاد القضائي في ،)أولا(المشروعة 

).ثالثا(جریمة إخفاء الأشیاء المتحصلة من جریمة بالنسبة للشریكالقضائي في 

المضاربة غیر المشروعة جرائمفي :أولا

الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء القرار في مضمون تظهر هذه الجرائم خاصة 

یرتكب جریمة ":بأنه)1(1982ماي 27الصادر بتاریخ )المحكمة العلیا حالیا(سابقا 

المضاربة كل تاجر یبیع ثانیة أجهزة مصدرها من احتكار الدولة ومقتناة من أشخاص 

آخرین مخالفة لقواعد التسویق والأسعار المقررة من طرف شركة سوناكت الحائزة لإمتیاز 

.)2("مهمة استقرار أسعار السوق لهذه الأجهزةاحتكار الدولة والمعهودة إلیها 

القضاء الجزائري یفترض القصد الجنائي في جریمة من خلال هذا القرار نجد أنّ 

بهذه المهمة، حیث سوناكتالمضاربة، وهذا بمجرد البیع مرة ثانیة للأجهزة التي تقوم شركة 

ینتج عن فعل البیع مرة ثانیة قیام الركن المادي لجریمة المضاربة، مما یؤدي إلى أن القرار 

.یفترض وجود القصد الجنائي في هذه الجریمة

)المحكمة العلیا حالیا(المجلس الأعلى للقضاء سابقا -1

، الجزء 1983، نشرة القضاء لسنة 26688، ملف رقم 1982ماي 27قرار المجلس الأعلى للقضاء، صادر بتاریخ -2

، الطبیعة الخاصة للجریمة الاقتصادیة في التشریع الجزائري، مذكرةمحمدخمخم :، نقلا عن1983الثاني، الجزائر، 

.40-39، ص ص2011الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، درجةلنیل 
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شیك بدون رصیدجتهاد القضائي في جریمة إصدار الإ:ثانیا

بمجرد أن یكون رصید الساحب ةسوء النیة مفترضاستقر القضاء الجزائري على أنّ 

غیر كاف، بالرغم من صراحة النص أو القاعدة الجنائیة المفصلة للجانب المعنوي القائم في 

.الجریمة في مواجهة الجاني

حیث اعتبرت المحكمة العلیا الحساب المغلق بمثابة انعدام الرصید، كما جاء ذلك في 

عن القسم الثالث لغرفة الجنح )1(824276رقم تحت 2012ماي 31بتاریخالقرار الصادر 

.والمخالفات

تقدیم الشیك بعد تاریخ الاستحقاق، أي بعد المدة التي كما اعتبرت المحكمة العلیا أنّ 

یوما، یعتبر كافیا لقیام20ي بـ من القانون التجار 501یقدم فیها للوفاء المحددة في المادة 

.)2(حتى إن قدم الشیك للمخالصة شهورا بعد تحریرهالجریمة، وبناءا على ذلك تقوم الجریمة 

بإصدار الشیك تنتقل ملكیة الرصید أنّهحكمة العلیا ذلك تارة على أساس ت المقد عللّ ل

إلى ذمة المستفید ومن ثم لا یتمتع الساحب بعد ذلك بأي حق على هذا الرصید، وتارة أخرى 

تجاري التي تنص على أنه في حالة الفقرة الأولى من القانون ال503على أساس المادة 

توافر الرصید یجب على المسحوب علیه أن یستوفي قیمة الشیك حتى بعد انقضاء الآجال 

.المحددة لتقدیمه

من القانون 503المادة من)02(الفقرة الثانیة أباح المشرع الجزائري من خلال

التجاري المعارضة في دفع قیمة الشیك في حالتي ضیاع الشیك وتفلیس حامله، في حین 

قضت المحكمة العلیا بأنه لا یمكن الساحب المعارضة في دفع الشیك إلا في الحالتین 

عض الجرائم ضد الأشخاص، الجرائم ضد الأموال، ب(،1ج،الوجیز في القانون الجزائي الخاصبوسقیعة أحسن،-1

.373، صمرجع سابق،)الخاصةالجرائم 

.374، صمرجع نفسه-2
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المنصوص علیهما في المادة المذكورة سالفا وفي هذه الحالة یتفق القضاء الجزائري مع 

.)1(لمشرعا

في جریمة الشیك إنما یراد بها "سوء النیة"كما استقر القضاء الجزائري على أنّ 

القصد العام الذي یقوم بمجرد علم الساحب وقت إعطاء الشیك بإرادته بأن لیس له رصید 

قائم وكاف وقابل للصرف، بل ذهب إلى حد الرابط بین سوء النیة بمجرد كون الرصید غیر 

یر كاف، سوء النیة بمجرد أن یكون رصید الساحب غإفتراضكاف، أي بعبارة أخرى إلى 

مبررا ذلك على أساس أنه یتعین على كل شخص یصدر شیكا أن یتحقق من وجود الرصید

.)2(وقت إصداره ومن ثم فإن أي إهمال من جانبه أو تغافل یُعرض صاحبه للعقاب

فبالنسبة لقضاء المحكمة العلیا فإن تقدیر توافر عنصر سوء النیة مسألة موضوعیة 

یستخلصها القضاة من واقع الدعوى ویكفي الإشارة إلى أن الجاني أصدر شیكا دون رصید 

.)3(أو دون التحقق من توفر الرصید به، ورجوع الشیك بدون رصید لإثبات وجود سوء النیة

جریمة إخفاء الأشیاء المتحصلة من جریمة بالنسبة للشریكالاجتهاد القضائي في :ثالثا

حذا القضاء الجزائري حذو القضاء الفرنسي الذي یقضي بتوافر القصد الجنائي بمجرد 

علم المخفي بالمصدر الإجرامي للأشیاء المخفاة، ویكفي أن یكون هذا العلم متوافر في 

العلم بطبیعة الجریمة ولا بتاریخ ارتكابها ولا ي، ولا یهمّ لحظة ما من حیازة الشيء المخف

.بمكانها ولا بمرتكبها الأصلي، كما لا یهم إن استفاد الجاني شخصیا من المبلغ المالي

، التي تنص 2020من الدستور الجزائري 1مكرر 16كما یظهر ذلك في المادة 

سنوات وبغرامة من )10(سنوات إلى عشر )5(یعاقب بالحبس من خمس ":على أنه

19صادرة بتاریخ ،101ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون التجاري، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم -1

ج .ج.ر.، یتضمن القانون التجاري، ج2022مایو 5مؤرخ في 09-22متمم بالقانون رقم ، معدل و 1975دیسمبر 

.2022مایو 14بتاریخ ، صادرة 32عدد 

مرجع نفسه،، بوسقیعة أحسننقلا عن 1-1971، رقم 1971جانفي 12الصادرة بتاریخ 1971نشره القضاء لسنة -2

.374ص

.375، صسابقمرجع ، الجزء الأولجیز في القانون الجزائي الخاص،الو بوسقیعة أحسن،-3
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دج، كل من یروج عمدا بأي وسیلة كانت للمخدرات 1.000.000دج إلى 500.000

.)1("أو المؤثرات العقلیة/و

یتعلق بمكافحة التهریب السالف 06-05من الأمر رقم 11كما جاء في نص المادة 

"الذكر على أنه وبغرامة تساوي سنوات، )10(إلى عشر )02(بالحبس من سنتین یعاقب :

مرات مجموع قیمتي البضاعة المصادرة، و وسیلة النقل كل شخص یحوز داخل )10(عشر 

النطاق الجمركي مخزنا معدا لیستعمل في التهریب، أو وسیلة نقل مهیأة خصیصا لغرض 

، وعلیه فإن المادة السابقة تنص على أعمال التهریب عندما تقترن بظرف إخفاء "التهریب 

لتفتیش أو المراقبة بالإضافة إلى حیازة مخزن أو وسیلة نقل داخل النطاق بضائع عن ا

)10(إلى عشر )02(الجمركي مخصصا للتهریب، تكون العقوبة الحبس من سنتین 

.سنوات

السالف الذكر، 2020لسنة التعدیل الدستوري ب، یتعلق 2020دیسمبر 30، مؤرخ 442-20مرسوم رئاسي رقم -1
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:خاتمة

في القانون الجنائي خصوصیة الخطأ نّ أبهذا البحث یمكن القول في ختام 

في جانبها الموضوعي والإجرائي، الإقتصادیةالجرائمنما ینبثق عن خصوصیة إ، الإقتصادي

اها المشرع تنفیذً مها القانون، أو یجر معن الوقائع التي یجر ر الجانب الموضوعيبّ فیع

.الإقتصاديلبنیانها ةدولة وحمایللالإقتصادیةللسیاسة 

ة ا شخصییمة متناسر المادي المتعلق بالجریفیولي حینها المشرع عنایة بالمظه

في حین یهتم الجانب ،واء تعمد الفعل أو أتاه بخطأ منه، فیعاقب هذا الأخیر سالجاني

.الإجرائي بقواعد الإثبات من الناحیة القانونیة والقضائیة

،قاعدة جنائیة تبین مسلك الجریمةعلى شكلالموضوعي والإجرائيیجتمع الجانب

، في كثیر من الحالات یقوم المشرع بصیاغة قواعد قانونیة متعلقة وكیفیة عقاب الجاني

ق المعنوي دون أن یستغني عن بیان الشالإقتصاديبمادیات الجریمة خاصة في المجال 

د حسن أو سوء النیة أن تحدّ الذي دلاله یمكن للسلطة القضائیة ،المتعلق بنفسیة الجاني

كن المعنوي محل الدراسة وإن لم یجد المشرع أو الذي یعني الخطأ الجنائي أو الر ،الفاعل

ها ما یجعل من الركن إفتراضالقضاء كیفیة إثبات أو تحدید حسن أو سوء النیة یقوم ب

عمد المشرع وفي بعض الأحیان یتالإقتصادیةالمعنوي یضعف وینكمش في ظل الجرائم 

.إقصائه لصعوبة إثباته

كانت نه إإفتراضیتبین أن خصوصیة الخطأ تتمثل في ،من خلال هذه الدراسة

الإقتصادیةالسیاسة الجریمة غیر عمدیة أو عمدیة یفترض تعمد الفاعل ذلك لحسن سیر

عدةإلىلتتوصّ ال المتمیز بالتقنیة والفنیة، ومن هذافي هذا المجد من التجریم المتزایدوالح

:ذكر منهاأنتائج

العمدیة التي یكون أغلبها جنایات والجرائم غیر الاقتصادیةالجرائمبین أن المشرعمیز-

.رتكب دون قصد أو سوء نیة الفاعلالعمدیة أغلبها جنح وأكثرها مخالفات ت
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في وقت سابق یعتبر جریمة، فما كانبتطور المجتمعاتالإقتصادیةالجریمة تتطور -

مشرع التحسیس بهذه الجرائممما یتطلب من ال،الآن جریمة كاملة الأركانأصبح 

.الخطیرة والسریعة الإنتشار

وأبعادها الإقتصادیةةالعلم بكل مشاكل الحیاالإقتصاديیتطلب التشریع في المجال -

.الإقتصادیةا یسهل حمایة السیاسة المختلفة مم

لأموال تتداخل مع ، فمثلا جریمة تبییض افیما بینهاالإقتصادیةم بعض الجرائداخلت-

تكون الأموال آتیة من أنلابد تبییض الأموالتحقق جریمة تفلكي ،الاختلاسجریمة

.مصدر غیر مشروع

ة، فهي في طبیعتها فكرة فلسفیة تنتقل من دولالعدمنالخطأ مإفتراضمسألة أتلم ت-

.ىلأخر 

توافر القصد الجنائي في الجرائم بعن الأصل العام فیما یتعلق الجزائي ج المشرع خر -

سیر ات ترجع إلى حسنإعتبار على أساسه إلى الجزائیةمة المسؤولیة وإقاالإقتصادیة

، بحیث هناك من اكتفى بتحقق الجریمة دون عند بعضهمالاقتصادیة السیاسة الجنائیة

.لطبیعة المسلك النفسي للفاعلإعتبار

.جدل فقهي واسع النطاقومازالت محلّ الخطأإفتراضمسالة كانت-

براءة قرینة الفتراضإقامة المسؤولیة الجنائیة ومعاقبة الشخص على مجرد الإیهدر -

.ها أصلا في الإنسانإعتبار ب

ه عائد إلى إفتراضلكن ،د الفاعل القیام بالفعلعدم تعمّ توافر الخطأ في الجریمة ي یعن-

.إرادة المشرع أو تفسیر القاضي

بالتدخل في الجزائيللقاضيالمرونة التي ظهرت في صیاغة نصوص التجریم تسمح-

ة المسؤولیة من إقامالإقتصادیةمجال الإثبات المتعلق بالجرائم الماسة بالمصالح 

.زائیة للاشخاصالج



خاتمة

-92-

في )الخطأ أو القصد(ي للركن المعنوي القضائفتراضالإرسم المشرع الجزائي لمسألة -

مكنه عقاب إذ لا ی،الجزائيسلطة القاضيحصرقانونیة ادودً حالإقتصادیةائمالجر 

، یستطیع من خلالها المتهم أن یدفع مسؤولیته بإقامة الدلیل المتهم في حالات معینة

.على حسن نیته

إلى ما یؤخذ على المشرع ویؤديتحلیل عناصر هذا الموضوع تم إلتماس وجود بعد

:منهابطرق ذكیة الإقتصادیةالجرائم العقاب في إفلات الجناة من 

تضخم التشریعي بكثرة النصوص الجنائیة الخاصة المنظمة للأصناف أحدث المشرع-

.المختلفة للجرائم الإقتصادیة التقلیدیة منها والمستخدمة

مفهوم الخطأ بصفة دقیقة یفهم على أساسه أنه یجب أن یعاقب الفاعل إذ المشرع لم یذكر -

.لا یمكن المعاقبة على كل الأخطاء التي تصدر عن الأشخاص

تدخل القاضي الجزائي في مجال الجرائم الإقتصادیة بحیث منحت له المشرعلم یقید-

.سلطة التفسیر الموسع للقوانین الجزائیة الإقتصادیة

تجریم بعض السلوكیات التي تظهر في الواقع بسیطة، ولكنها تضر عن المشرعتغافل-

.افسةبالاقتصاد الدول مثل جریمة التعسف في استعمال الهیمنة في مجال المن

الاقتراحاتإنطلاقا من النقائص المذكورة أعلاه سیتم إرفاق هذه الدراسة بجملة من 

التي نرجو في المشرع الجزائري أخذها بعین الاعتبار في التعدیلات المقبلة للنصوص 

:الجنائیة المعنیة بالجرائم الإقتصادیة والمتمثلة في أن

التي یتعذر إثباتها وذات الإقتصادیةالقضائي في الجرائم فتراضحصر حالات الإی-

.یة بلیغة كالجرائم الجمركیة مثلاأضرار إقتصاد

ببیان الركن المعنوي صراحة،الإقتصادیةفي المادة عقابیةأكثر بصیاغة نصوص یهتم -

.في هذا المجالالجزائيتقیید سلطة القاضيو 
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ل ذلك إهدارا وتعدیاالخطأ خاصة في الجنح والجنایات إذا یمثإفتراضحد من مسألة ی-

، التي تعد من ضمانات المحاكمة العادلة المكفولة للمتهم دستوریا على قرینة البراءة

.وقانونیا

ه یكون أكثر ولعلّ ،الإقتصاديقضاة متخصصین في المیدان یحث على ضرورة تكوین -

یین في صیاغة النصوص ونإفادة لو یشارك مختصین في الاقتصاد إلى جانب القان

.القانونیة

من العقابوندة على المخالفین بنص صریح حتى لا یتهربمشدردعیةقوانین ضبط-

.بحجة غموض النصوص القانونیة وعدم إمكانیة فهمها
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، شرح قانون العقوبات الاقتصادي في التشریع السوري والمقارن، دمشق، عبود السراج-37

).ن.س.د(سوریة، 

.1993، )ن.ب.د(، 2، جرائم الاعتداء على الأشخاص، طعبید حسین-38

ام نظریة الجریمة، نظریة القسم الع(، قانون العقوبات الجزائري، عدو عبد القادر-39

.2010، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، )الجزاء

، أحكام الخطأ في تصرفات المكلف في الشریعة الإسلامیة، مراعبةعصام نمر-40

.2011، عمان، )ن.د.د(

.1960، دروس القانون الجنائي، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، علي راشد-41

قانون العقوبات، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، شرح علي عبد القادر القهوجي-42

2001.

، قانون العقوبات، القسم العام، الدار الجامعیة، بیروت، _______________-43

1994.

، جریمة التهریب الجمركي، دار الكتب القانونیة، مصر،علي عوض حسن-44

).د،س،ن(

والقضاء المالي في الجرائم الاقتصادیة (، قانون العقوبات الاقتصاديغسان رباح-45

.1990، منشورات بحسون الثقافیة، بیروت، لبنان، )التشریعات العربیة

، الوجیز في شرح القواعد العامة فایز عاید الظفیري، محمد عبد الرحمان بوزیر-46

.2003، طباعة فور فیلمز، عرب، الكویت، 2لقانون الجزاء الكویتي، ط
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.1990، )ن.ب.د(، 2، ط )العامالقسم(، قانون العقوبات مأمون محمد سلامة-47

، الأحكام العامة في قانون العقوبات، القسم الخاص، المكتبة ماهر عبد شویش الدرة-48

).ن.س.د(القانونیة، بغداد، 

، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري والقانون مجحودة أحمد-49

.2017لجزائر، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ا3، ط1جالمقارن، 

، الجرائم الإقتصادیة وأسالیب مواجهتها، الأكادیمیون للنشر مجموعة من المؤلفین-50

.2014والتوزیع، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان الأردن، 

، الجریمة والعقوبة في الإسلام، دار الفكر العربي، محمد أحمد مصطفى أحمد-51

).ن.س.د(القاهرة، 

المفترض في المسؤولیة الجنائیة، دار الثقافة للنشر ، الخطأ محمد حماد الهیتي-52

.2005والتوزیع، الأردن، 

، قانون العقوبات القسم العام، دار الجامعة الجدیدة، محمد زكي أبو عامر-53

).ن.س.د(الإسكندریة، مصر، 

، الجرائم الاقتصادیة في التشریعین المصري والإماراتي، دار النهضة محمد سمیر-54

.2015القاهرة، مصر، العربیة، 

المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة في التشریع محمد عبد القادر العبودي،-55

.2011، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2، ط)دراسة مقارنة(المصري

، قانون العقوبات الجزائري، مدعما بقرارات المحكمة العلیا مع آخر محمد عبد الكریم-56

.2010الجزیرة كوشكار، الجزائر، ، دار 2009التعدیلات 

، المسؤولیة الجنائیة في ضوء السیاسة الجنائیة، دار المطبوعات محمد علي سویلم-57

.2007الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 

الأحكام الموضوعیة والجوانب (، القانون الجنائي الاقتصادي محمد علي سویلم-58

.2015مصر، ، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، )الإجرامیة
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دراسة مقارنة بین (، المسؤولیة في القانون الجنائي الاقتصادي، محمود داود یعقوب-59

.2001، الأوائل، دمشق، )القوانین العربیة والقانون التونسي

المسؤولیة الجنائیة لمراقب المحاسبات في شركات المساهمة، محمود كبیش،-60

.1996، )ن.ب.د(، )ن.د.د(

الأحكام العامة (1ججرائم الاقتصادیة في القانون المقارن، ، المحمود محمود مصطفى-61

.1979، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 2، ط)والإجراءات الجنائیة

، النظریة العامة للقصد الجنائي، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمود نجیب حسني-62

.2000مصر، 

، دار النهضة العربیة، 3، النظریة العامة للقصد الجنائي، طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-63

.2000القاهرة، مصر، 

، شرح قانون العقوبات القسم العام، المجلد الأول، منشورات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-64

.2012الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

، 37، تاج العروس، الجزءبن محمد بن عبد الرزاق الحمینيمرتضى الزبیدي، محمد -65

.1986دار الحداثة، بیروت، 

، المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة الاقتصادیة، منشورات الحلبي مصطفى العوجي-66

.2015الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

، جرائم التهریب الجمركي، رسالة ماجستیر منشورة، دار الثقافة للنشر معن الحیازي-67

.1997التوزیع، عمان، الأردن، و 

، منشورات حلبي 2، ط)دراسة مقارنة(، الجریمة الاقتصادیة ملحم هارون كرم-68

.2015الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

، المسؤولیة الجنائیة عن الاستخدامات السلیمة للطاقة النوویة، میرفت محمد البارودي-69

.2004دار النهضة العربیة، القاهرة، 

الأعمال المصرفیة والجرائم ن صالح الطویل، ناجح داود رباح، نائل عبد الرحما-70

.2000، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، 1جالواقعة علیها، 
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، النظریة العامة للقصد الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، نبیة صالح-71

.2004الأردن، 

یان الاقتصادي القانوني في دراسة تحلیلیة للبن(، الجرائم الاقتصادیة نبیل محدت سالم-72

.1973، مكتبة سید عبد االله وهبة، مصر، )التشریع العقابي المصري

، المكتب الجامعي )المستحدثة-التقلیدیة(الجرائم الاقتصادیة ،نسرین عبد الحمید-73

.2009الحدیث، الإسكندریة، مصر، 

الأطروحات والمذكرات الجامعیة :ثانیا

:الأطروحات-أ

خصوصیة القواعد المطبقة على المنازعات الجمركیة ذات الطابع ، القبي حفیظة-1

الجزائي في التشریع الجزائري، أطروحة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة 

.2018الحقوق ولعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

في العلوم دكتوراه، أطروحة ال، القاضي الجزائي والجریمة الاقتصادیة، ابن خلیفة سمیرة-2

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي )القانون العام(القانونیة 

.2016-2015بلعباس، 

، خصوصیة التجریم والعقاب في القانون الجنائي للأعمال، جرائم بن فریحة رشید-3

كلیة الحقوق قانون خاص، :تخصص، الدكتوراه، أطروحة الشركات التجاریة نموذجا

.2017والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

، أطروحة القصد الجنائي في القانون المصري والمقارنعبد المهیمن بكر سالم،-4

.1959في الحقوق، مصر، الدكتوراه 

:مذكرات الماجستیر-ب

القاتل في التشریع ، القصد وأثره في تحدید مسؤولیة بدین محمد بن ناصر الصالح-1

في مذكرة لنیل شهادة  الماجستیر الإسلامي مع تطبیق بالمحكمة الكبرى بالریاض

.2001العدالة الجنائیة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
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، الطبیعة الخاصة للجریمة الاقتصادیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل خمخم محمد-2

.2011ي الحقوق، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، شهادة  الماجستیر ف

، الركن المعنوي في الجرائم غیر العمدیة، بحث تكمیلي لنیل رهام محمد سعید نصر-3

.2017ماجستیر في القانون، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النیلین، السودان، شهادة ال

مذكرة لنیل ، الجرائم الاقتصادیة في التشریع العراقي، عبد اللطیف عبد الجبار أحمد-4

،1977في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بغداد، شهادة  الماجستیر 

، تخصص القانون الجنائي مذكرة لنیل شهادة الماجستیرقارة آمال، الجریمة المعلوماتیة، -5

.2005الجزائر، والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة 

مذكرة لنیل شهادة  ، النظریة العامة للخطأ في القانون الجنائي، ماهر عبد شویش-6

.1981، كلیة القانون والسیاسة، بغداد، الماجستیر

:مذكرات المدرسة العلیا للقضاء -ج

، المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال في ناجي سفیان، بوطاطة مختار-

، 2008الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء الدفعة التشریع 

.2008الجزائر، 

المقالات:ثالثا

المسؤولیة الجزائیة "براء منذر كمال عبد اللطیف، نغم حمد علي موسى الشاوي، -1

مجلة جامعة تكریت ،"للأشخاص الطبیعیة عن الجرائم شركات الحمایة الأمنیة 

.207-182، ص ص 2017، العراق، 2ج، 1، العدد 2، المجلد للحقوق

، "تطبیق الافتراض التشریعي للركن المعنوي في المادة الجمركیة"، بلجراف سامیة-2

،ص 2014، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 8، العدد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة

.90-77ص 

،"مارسات المقیدة للمنافسةالتعویض عن الأضرار الناتجة عن الم"بن خمة جمال، -3

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 02، عدد 16، مجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني

199-190، ص ص 2017جامعة جیجل، 
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المسؤولیة الجزائیة عن الأخطاء الطبیة في ظل قانون الصحة رقم "، بوزبرة سهیلة-4

،  كلیة الحقوق والعلوم 2، العدد 7، المجلدمجلة البحث القانوني والسیاسي، "18/11

، ص ص 2022السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، الجزائر، 

131-140.

الركن المعنوي في جرائم الأعمال بین افتراض الإدانة وقرینة "بوزیدي إلیاس،-5

الجامعي ، المركز 02، العدد 05، المجلد المجلة المتوسطة للقانون والاقتصاد، "البراءة

.103-83، ص ص 2020بمغنیة، الجزائر، 

مجلة المنار للبحوث ، "خصوصیة الركن المعنوي في الجرائم الإقتصادیة"، حزاب نادیة-6

، دیسمبر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 03، العددوالدراسات القانونیة والسیاسیة

.286-269، ص ص 2017جیلالي یابس ، سیدي بلعباس، 

المجلة الجزائریة للعلوم ، "الركن المعنوي في الجریمة الاقتصادیة"زعلاني عبد المجید، -7

-75ص ص، 1996، الجزائر، 2، رقم 34، الجزء القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

100.

مستجدات القانون (التضخم التشریعي عائق أمام الاستثمار الأجنبي "كسال سامیة، -8

، 02، العدد 05، المجلد مجلة صوت القانون، ")لعائقلمواجهة هذا ا09-16رقم 

.471-438ص ص ، جامعة خمیس ملیانة،2018أكتوبر 

مجلة العلوم ،"المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في جرائم البیئة"، لموسخ محمد-9

-199، ص ص 2008، جامعة محمد خیضر، بسكرة، جوان 14، العدد الإنسانیة

210.

المجلة القضائیة ،"الخطأ غیر العمدي في قانون العقوبات"، محمود نجیب حسني-10

.514-499، مصر، ص ص 1963، فیفیري، مارس، 07و06، العددان الشهریة

مجلة ،"خصوصیة المسؤولیة الجنائیة في الجریمة الاقتصادیة"مشكور مصطفي،-11

، ص ص 2021، جامعة أم البواقي، جوان 02، العدد 8، المجلد العلوم الإنسانیة

131-143.
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الافتراض القضائي للركن المعنوي في القانون الجنائي "هاني منور، بوشي یوسف،-12

، مخبر البحث في تشریعات حمایة النظام مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،"الاقتصادي

-154ص ص ،2019جامعة تیارت، الجزائر، ،03، العدد 10البیئي،  المجلد 

173.

النصوص القانونیة:رابعا

تعلق بإصدار ی، 2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20مرسوم رئاسي رقم :الدستور-أ

، في الجریدة 2020التعدیل الدستوري، المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

صادرة بتاریخ ، 82ج عدد .ج.ر.اطیة الشعبیة، جالرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقر 

.2020دیسمبر 30

:النصوص التشریعیة-ب

تضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ی، 1966یونیو 08مؤرخ في 155-66أمر رقم -1

-21معدل ومتمم بالأمر رقم ، 1966یونیو 10، صادرة بتاریخ 48ج عدد .ج.ر.ج

غشت 26، صادرة بتاریخ 65ج عدد .ج.ر.، ج2021غشت 25المؤرخ في 11

2021.

ج .ج.ر.العقوبات، جتضمن قانونی، 1966یوینو 08مؤرخ في156-66أمر رقم -2

مؤرخ 06-24قانون رقم بالمتمم ، معدل و 1966یونیو 11، صادرة بتاریخ 49عدد 

.2024أبریل 30، صادرة بتاریخ 30ج عدد .ج.ر.، ج2024أبریل 28في 

ج .ج.ر.تضمن القانون المدني، جی، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -3

)المعدل والمتمم(،1975سبتمبر 30، صادرة بتاریخ 78عدد 

ج .ج.ر.تضمن القانون التجاري، جی، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم -4

09-22متمم بالقانون رقم ، معدل و 1975دیسمبر 19صادرة بتاریخ ،101عدد 

، صادرة بتاریخ 32ج عدد .ج.ر.تضمن القانون التجاري، جی، 2022مایو 5مؤرخ في 

.2022مایو 14
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ج .ج.ر.، یتضمن قانون الجمارك، ج1979یولیو 21مؤرخ في 07-79قانون رقم -5

مؤرخ 04-17، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1979یولیو 24، صادرة بتاریخ 10عدد 

، صادرة بتاریخ 11ج عدد .ج.ر.تضمن قانون الجمارك، جی، 2017فبرایر 16في 

.2017فبرایر 19

یتعلق بالقواعد العامة لحمایة ،1989برایر ف07مؤرخ في 02-89قانون رقم -6

قانون رقم ، الملغى بال1989فبرایر 8، صادرة بتاریخ 6ج عدد .ج.ر.المستهلك، ج

ج .ج.ر.یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج،2009فبرایر 25مؤرخ في 09-03

10المؤرخ في 09-18، معدل بالأمر رقم 2009ماي 08، صادرة بتاریخ 15عدد 

.2018یونیو 13، صادرة بتاریخ 35ج عدد .ج.ر.، ج2018نیو  یو 

، یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم 1996یولیو 09مؤرخ في 22-96أمر رقم -7

، 43ج عدد .ج.ر.الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج

26رخ في مؤ 03-10، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1996یولیو 10صادرة بتاریخ 

.2010سبتمبر 01بتاریخ، صادرة 50ج عدد .ج.ر.، ج2010غشت 

، 43ج عدد .رج.، یتعلق بالمنافسة، ج2003یولیو 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -8

15مؤرخ في 05-10، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2003یولیو 20صادرة بتاریخ 

.2010غشت 18، صادرة بتاریخ 46ج عدد .ج.ر.، ج2010غشت 

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004یونیو 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -9

، معدل ومتمم بالقانون 2004یونیو 27، صادرة بتاریخ 41ج عدد .ج.ر.التجاریة، ج

غشت 18، صادرة في 46ج عدد .ج.ر.، ج2010غشت 15مؤرخ في 06-10رقم 

2010.

، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 2004غشت 14، مؤرخ في 08-04قانون رقم -10

، المعدل بالقانون رقم 2004غشت 18، صادرة بتاریخ 52ج عدد .ج.ر.التجاریة، ج

تعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، ی، 2018یونیو 10مؤرخ في 18-08
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:ملخص

تقرر المسؤولیة الجزائیة بالخطأ الذي یعتبر فكرة قانونیة وأخلاقیة في الوقت ذاته، 

وبالتالي لا یمكن توجیه اللوم إلى الجاني عن طریق العقاب إلا إذا أصدر منه إثم، كما أن 

ي الردع العام إلا إذا شعر الناس أن هذا الجزاء لا یلحق عرضه فالجزاء الجنائي لا یحقق 

توافر لدیه خطأ معین تسبب في وقوع الجریمة سواء كان خطأ عندي أم غیر إلا بمن 

عمدي، فإذا كانت طبیعة الجرائم الإقتصادیة تقتضي فكرة الجرائم المادیة فإنه یمكن الإقرار 

بالعقاب على الجاني بمجرد إرتكابه للفعل المادي دون البحث عن نیته في ذلك ، وبإعتبار 

ء الركن المعنوي للجرائم الإقتصادیة ، فإنه یمكن أن تتطلب هذه أن المشرع لم یقم بإقصا

الجرائم وجود القصد أو تقوم على مجرد الخطأ، ذلك إما بالرجوع إلى نص قانون ـ او بمجرد 

.النظر إلى الرغبة المشرع والبحث عن المصلحة المحمیة

:الكلمات الإفتتاحیة

.م الإقتصادیة، الخطأ القصدي، الجرائؤولیة الجزائیة، الخطأ المفترضالمس


